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 اصـخـي الـدولـون الـانـقـال

  ــ02صــــ                                                                                د القانونية و مجموعة من القواعـ: هونـالقان

  أجنبي في المحل أو الأشخاص أو العلاقة.  دود الدولة الواحدة لوجود عنصرـلاقة تجاوزت إطار حـم عـظـنـي: يـالدول

  ليس بين أشخاص القانون العام.: ينظم العلاقة بين أشخاص القانون الخاص واصـخـال

  ريف هذاـمهم التع                                اصـخـي الـدولـون الـانـقـال

القانون الخاص لاقات الخاصة التي تجاوزت حدود الدولة الواحدة بين أشخاص ـد القانونية التي تنظم العـهو مجموعة من القواع
  وتبقي في إطار القانون الخاص.

  اصـخـي الـدولـون الـانـقـات الـوعـوضـم

  مهم    حسب النظرية التقليدية (فهي خمس موضوعات): - 1

  الجنسية.  -أ 

   )ميز ما بين النظريتين(                                                  المركز القانوني للأجانب.  -ب 

  تنازع الاختصاص التشريعي.  -ج 

  ئي. تنازع الاختصاص القضا - ـه

  تنفيذ الأحكام الأجنبية.  -د 

  مهم  ت) والتي يتم الدراسة على أساسها:حسب النظرية الحديثة (فهي ثلاث موضوعا - 2

  (تنازع القوانين).  ـتنازع الاختصاص التشريعي. تسمى ب –أ 

  تنازع الاختصاص القضائي.  -ب 

  تنفيذ الأحكام الأجنبية. -ج 
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 نــيـنواـقـازع الـنـة تـريـظـن

  رية تنازع القوانين؟ظود بنهو المقص س: ما

تبار أنه يعالج إشكالية فض الاشتباك الذي ينشأ بين ـر مادة القانون الدولي الخاص، باعـر موضوع تنازع القوانين جوهـبـتـيع
  نصر أجنبي.ـدة قوانين في علاقة يشوبها عـع

  أسباب تنازع القوانين
  ــ30صــــ                                                       ئيسيين:القوانين إلى سببين رزو حدوث التنازع بين ـيمكن أن نع

  مهم                                                             ةـدولـادة الـيـس -أ

انونية الخاصة داخل الإقليم وخارجه أدى تمسك الدول بتطبيق تشريعاتها الوطنية على جميع الأشخاص والأموال والعلاقات الق 
  دة الدولة. و الحفاظ على سياـط هـيـسـق بـمنط إلى نشوب التنازع والتضارب بين القوانين وذلك من

  الـثـم

المواطنين داخل المملكة وخارجها وعلى الأجانب، وبالتالي سينشأ تداخل في القوانين، ودي على جميع ـق القانون السعـبـيط
  قة وقبول تطبيق قوانين أجنبية على علاقات أجنبية داخل أراضيها. ـذا التنازع بالحد من السيادة المطلويمكن تجنب ه

  مهم                                             اتـعـريـشـتـلاف الـتـاخ -ب

  وديانتها. دولة على أحكام مختلفة وفق ما ينسجم مع توجهاتهاة لكل ـيـنـوطـات الـعـريـشـتـوي الـتـتح

  ــ40صــــ                                                                                                                                               الـثـم

حصل التنازع ازع أساسا، ولكن يسن الرشد في الكويت مختلف عنه في لبنان... وبالتالي لو كانت التشريعات موحدة لما حدث التن
 نتيجة تبني أحكام موضوعية مختلفة وسعي الأجانب إلى تطبيق قوانينهم الخاصة بهم.

  كيف يمكن الحد من تنازع القوانين في إطار القانون الدولي الخاص؟ دم يطرح التساؤلـتقولكل ما 

  وابـجـال

لا سيما  ر الأجنبيـصـنـالدولية لتنظيم العلاقات الوطنية التي يشوبها العيات ـيف الاتفاقـثـتكفي ق ذلك ـيـقـحـتـجح لـيلة الأنـالوس -
  لبنان وسوريا، دول الخليج ودول آسيا. ل:مثلة ـلاقات فاعـبين الدول التي بينها ع

لى ـل عـتمـشـسن قانون خاص لمادة القانون الدولي الخاص يبر ـد من تنازع القوانين عـمن جهة أخرى يمكن للدول الح -
  .د الإسناد التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصةـواعـق

  نـيــوانـقـازع الـنـلى تـة عـلـثـأم

  مة في بريطانيا، فما هو القانون الذي سيحكم آثار الزواج سواء النفقة أو الحضانة أو الطلاق؟ـيـة مقـديـنـولـودي من هـزواج سع

ب نزاع بين الشركتين حول بنود العقد، ما هو ـشـنـمع شركة يابانية على انشاء محطة تحلية مياه البحر فية قطراتفاق بين شركة 
  التطبيق؟ وما هي المحكمة المخولة بالنظر بالنزاع؟ القانون الواجب

  فلسطيني توفي في النرويج، ما هو القانون المنطبق لتوزيع التركة؟

د البيع، فما هو القانون ـقـيني لعـذ العـيـدث خلاف حول التنفـد البيع في الإمارات، وحـقـع برمارا في مسقط وأـقـمصري اشتري ع
  ان؟ـريـسـب الـالواج
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 ــ05صــــ                                                          جداً همة م                          نـيـوانـقـازع الـنـام تـيـقط روـش

                      في العلاقة القانونية.  نصر أجنبيـعوجود أولا: 

   دول ذات سيادة.ن ـيـوانـثانيا: نشأة التنازع بين ق

  س هـناك طرف عام)ـيـ(بمعـنى ل . ةـاصـن خـيـوانـق ثالثا: نشأة التنازع بين

   ن المتنازعة.ـيـوانـقـلاف بين الـتـود اخـوجرابعا: 

  ــ50صــــ                              ةـيـونـانـقـة الـي العلاقـفبي ـنـر أجـصـنـود عـأولا: وج
  ب؟وذلك بسب أجنبي في العلاقة نصرـينشأ التنازع عادة بين القوانين إذا وجد ع :س

  .مكان وجود المالأو  مكان تنفيذهاأو  قادهاـل انعـحـمأو  رافهاـة أطـيـسـنـلاف جـتـاخج/ 

  القوانينزاحم ـنه تـريان قانونها بكل العلاقة الأمر الذي يترتب عـوبالتالي تسعى كل دولة إلى س
بي، أو اتفاق بين فلسطيني مع طبيب مصري على د مبرم بين فلسطينيين لكن محل تنفيذه في دبي هنا المكان أجنـقـ: عمثال

تاح الدولة ـانف وبالتالي كلما ازداد قار كائن في السعوديةـن سوري ولبناني لعـيـع بـيـد بـقـحية في مصر، أو عإجراء عملية جرا
  عنصر الأجنبي في العلاقات، مثال: دول الخليج والأيدي العاملة فيها.كلما ازداد وجود ال

  ادةـن دول ذات سيـيـازع بـنـتـأة الـشـثانيا: ن
 السلطة السياسية) -م لإقليا -ب ـشعـال(ب أن يكون التنازع بين قوانين دول ذات سيادة وفق معايير القانون الدولي العام ـجـي

  ائيل ربية وإسرـد من الدول العـديـوبالتالي لا يمكن تصور حدوث تنازع قوانين في إطار القانون الدولي الخاص بين الع
                                                                  )دوليا  (المثال غير صحيح إسرائيل مُعـترف بها   .ار القانون الدوليـدولة في إطـرف بها كـتـر معـيـرة غـيـذه الأخـلأن ه

  (مهم)  الاتحادية)الدولة (دة ـدولة الواحراف بالتنازع الذي ينشأ بين قوانين الولايات في الـتـأيضا لا يمكن الاع

كن حصول التنازع بين قوانين مقابل يمية في الـلـو مع نيويورك، لأنه تنازع بين قوانين داخـكاغـن شيـيـن قوانـيـازع بـنـت: مثال
  د خ)ازع (ق ـنـتـلى الـري عـسـلاقة ويـنصر الأجنبي الدولي في العـشيكاغو وقوانين الأردن مثلا لوجود الع

  (مهم).  د بسبب التنوع الطائفيـمن قبيل التنازع بين القوانين اختلاف التشريعات في البلد الواحتبر ـكذلك لا يع
تبر ذلك من قبيل ـريعات في مادة الأحوال الشخصية بالنسبة للشيعة والسنة والدروز والموارنة، فلا يعتلاف التشلبنان واخ: مثال

 زع داخلي في القوانين. تنازع قوانين دولي وإنما تنا
ذه ـتبرت أن هـ، واعراف بالعادات والتقاليد الشائعة لدى القبائل أو العائلاتـتـد رفضت المحاكم البريطانية الاعـقـمن جهة أخرى ف
  يادة.ـدولة ذات سن ـدو أن تكون سوى تقاليد لا ترقى إلى قوانين صادرة عـالسلوكيات لا تع

  ــ60صــــ                                                                        ةـاصـن خـيـوانـن قـيـازع بـنـتـأة الـشـثالثا: ن
  ) 14ددها (ـلى فروع القانون الخاص وعـع اً رـن فقط وحصنازع القوانيـت رـصـتـقـي

  ل، الأحوال الشخصية، قانون الشركات...إلخ.ـمـالتجاري، الع: القانون المدني، مثل
  تبار أنها تنظم مصالح خاصة ولا تمس سيادة الدولة والنظام العام.ـلى مخالفاتها باعـدها مكملة يمكن الاتفاق عـلك لأن قواعذو

ً هائيلا يمكن نوبالتالي     دوث تنازع قوانين بشأن نصوص القانون العامـح ا

  طلقة لاتصالها بالنظام العام والسيادة.مثل: القانون الجنائي أو الإداري والمالي التي ترتبط بمبدأ الإقليمية الم

  لماذا؟ يمثال: لا يمكن لمصري يقيم في الإمارات التمسك بتطبيق قانون الضريبة المصري على تجارته في دب
  ونحن هنا بصدد القانون الخاص  لأن الضريبة تدخل في القانون العام للدولةالجواب : 

  زة.ـلى جريمة ارتكبها على أرض غـالقانون الجنائي البريطاني ع بة بتطبيقزة المطالـكما لا يمكن لبريطاني موجود في غ 

  ةـازعـنـتـن المـيـوانـقـوى الـتـحـن مـيـلاف بـتـود اخـرابعا: وج

كانت قوانين الدولة موحدة ومتشابهة فإن الحكم سيكون موحدا وبالتالي لما نشأت التنازع أساسا، لكن التباين في الحلول إذا 
ى إلى وجود اختلافات في الحلول القانونية ـضـصيرية بين قوانين الدول أفـقارات والالتزامات والمسؤولية التقـزواج والعبشأن ال

 طرف إلى تطبيق قانونه وبالتالي ينشأ النزاع بين القوانين بسبب ذلك.ل كل ـيـوم ةـبـوبالتالي رغ
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دة الإسناد إذا تبين تنافره ـه سيقع استبعاد القانون المحدد بموجب قاعيكون الاختلاف بين القوانين جوهريا، لأن ألااة ـمع مراع
  كليا مع القانون الوطني والسيادة.

                                                                           مسائل الأحوال الشخصية في أوروباي يحكم : قانون الجنسية هو الذمثال
                                                 ثالثة حسب قانونه هل تقبل بذلك المحاكم الأوربية؟ الزواج بثانية أو لكن إذا أراد مصري

لى الزواج المثلي (الزواج من نفس الجنس) ـزة عـدم فرنسي يقيم في غـكذلك لو أق، وتطبق قوانينها الداخليةه بالطبع سترفض
دة الإسناد تحيل تنظيم الأحوال ـالأحوال الشخصية الفرنسي على الرغم من قاع قانونيق تطب زة سترفضـفإن المحاكم في غ

  .الفلسطينيالنظام العام ع الشخصية إلى قانون الجنسية لأن العلاقة تتنافى م

 ــ80صــــ                             نـيـوانـقـازع الـنـاد وتـنـدة الإسـاعـق                                                 

ة أداة ـابـثـمـض التنازع بين القوانين في إطار القانون الدولي الخاص، وهي بـفـدة الإسناد الأداة الأساسية لـر قاعـبـتـتع
   جداً جداً مهمة جداً    .يـبـنـر الأجـصـنـد بنزاع يشوبه العـهـعـتـيه والإرشاد للقاضي الذي يـالتوج

  يجدر التعرض إلى: ولتسليط الضوء على دور وقيمة قاعدة الإسناد 

   خصائصها.وعناصر قاعدة الإسناد و مفهوم قاعدة الإسناد

  دولة ووسيلتها.ر من بين قانون أكث دة لحل التنازعـد الإسناد كقاعـقواع

ها يان عناصرها وأركانها وخصائها وبيان وسيلتـنة ومن ثم بـيـناد، كمصطلح قانوني ذو دلالة معـد الإسـواعـقـف بـريـاول تعـنـتـن
خدم أداتي بالنزاع والتي تقدم حلولا متعارضة هذه الوسيلة تعرف بالإحالة وتست المعروفة في حل تنازع القوانين المتصلة

  التفويض.التكييف و

  اـهـصـائـصـاد وخـنـدة الإسـاعـقـف بـريـعـتـال

لفة ـختـلال التعاريف المـخأنه يمكن من  إلا د الإسنادـواعـقـدد لـريف محـلى تعـقهاء القانون الدولي الخاص عـق فـفـتـلم ي
  لقاعدة الإسناد.يف الدقيق الوقوف على أهم عناصر قاعدة الإسناد التي يمكن أن يستند إليها التعر

  د الإسناد بأنها: ـرف قواعـفمثلا تع
  نصر الأجنبي)ـالعز القانونية ذات ـدة القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكـ(القاع

ً ـوهناك تع    )داً ـهم جم( ي مصدرها ووظيفتها، فيعرفها بأنها: ـدة الإسناد يراعـلقاع ريف أكثر وضوحا

ر ـثـي أكـفـطـصـتـة، تسري على العلاقات الخاصة الدولية، فـيـنـة فـعـيـبـية ذات طـدة قانونية وضعـ(قاع
  ــ90صــــ ها)قوانين ذات القابلية للتطبيق عليظيم تلك العلاقة، حينما تتعدد الـنـتـالقوانين ملائمة ومناسبة ل

ق ـيـوفـتـ، لليـشريعـتـالاختصاص الو الاختصاص القضائي بين تلازمدم الـلى عـاد عـنـد الإسـواعـرة قـكـوم فـقـت
                       ما:ـه نـاريـبـتـاعبين 

  بار الأول: ـتـالاع
نصر الأجنبي لقضاء الدولة متى ما ـضاع النزاع ذات العـن طريق إخـبة في إظهارها عـبة الدول في التمسك بسيادتها والرغـرغ

  الوجوه. بها بوجه مناتصل 

                                                                                                                                           تبار الثاني:ـالاع
لأنسبها،  لمتصلة بها أورب القوانين اـنصرا أجنبيا لأقـن طريق اخضاع النزاع المتضمن عـدالة عـق العـيـقـتبار تحـوهو اع

  تراف للأجنبي بالحقوق خارج نطاق دولته التي ينتمي إليها بجنسيتها.ـليه من الاعـقرت عـما است ـل كنتيجة وأثر

ن وتزاحمها لأن كلا منها متصل بالنزاع من جهة، ع القوانيشكلة تنازـي إيجاد حل لمـهد الإسناد ـنا يبدو أن مهمة قواعـومن ه
د قانون داخلي لدولة ما، إلا أنها لم تشرع أصلا إلا لحكم العلاقات الخاصة ـد في غالب الأحوال هي قواعـواعـلقذه اـإلا أن ه

ن طريق إخضاع النزاع لقانون ـدالة عـعدر من الـر قـبـق أكـيـقـن أداء مهمتها في تحـد الإسناد قاصرة عـل قواعـالداخلية مما يجع
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ه والقضاء إلى هجرها تدريجيا ومحاولة إيجاد حلول ووسائل أخرى أكثر نسب لذا اتجه الفقبالنزاع ترى أنه الأدولة ما متصل 
والتي  د القانون الداخليـكس قواعـتها، بعـية خاصة بالنزاعات الدولية الخاصة مستجيبة لطبيعـملائمة، كإيجاد قواعد موضوع

  اهدات الدولية للمع ة التواريخ أسئلمواطن                                 مرة.الآده ـة لقواعتستجيب عاد
فقد ظهرت وسيلة أخرى تقوم  د هي الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة التنازع والتزاحمـد الإسناد لم تعـقواعلذا فإن 

أجنبي، كما ظهرت بجانبها وسيلة أخرى هي  ية تقدم حلولا مباشرة للنزاعات المتضمنة العنصرـد موضوعـعلى وضع قواع
 نصر أجنبي،ـالتطبيق على المراكز القانونية الخاصة المتضمنة لعد موضوعية واجبة ـواعـلى قـتشتمل ع ةدـعاهرام مـإب

، م  1999ود نقل التكنولوجيا الواردة في القانون التجاري المصري ـقـ، وعم  1963كالقانون التشيكي للتجارة الدولية 
  والاعتمادات المستندية.ي والكمبيالات والشيكات البحركالمعاهدات التي تحكم بعض المسائل كالنقل الجوي و

                        نصر الأجنبيـية خاصة بالنزاعات الدولية ذات العـنية موضوعـد وطـكما أن القضاء اتجه في فرنسا مثلا إلى خلق قواع
                                           د داخلي ـقـمنه عالشرط إذا ما تض ذاـد دولي رغم بطلان هـقـالإقرار بشرط التحكيم الوارد في عـ ك

                                                        ملة ـر العـير سعـدية التي تستهدف توقي مخاطر تغـتراف كذلك بصحة شروط الحماية النقـالاع
  لي.د دوـقـذه الشروط في عـت هـب، متى ما أدرجـوكذلك شرط الدفع بالذه

                   ــ10صــــ                                                الخصائص  مـمه                 وهي: الاسـنـاد دـواعـص قـائـصـم خـأه

   ية:ـد موضوعـواعـت قـيسـة ولـاديـد إرشـواعـأنها ق -1
د ـواختياره للتطبيق على العلاقة القانونية، فهذه القواعبالنزاع،  لةتقتصر مهمتها على إرشاد القاضي إلى أنسب القوانين المتص

ذه ـصر دورها فقط إلى الإشارة إلى القانون المختص الذي يتولى بدوره هـتـدم بذاتها حلا للنزاع بصورة مباشرة، وإنما يقـلا تق
اختصاص القانون الوطني والقانون الأجنبي ى إلسه، كأن تشير ـت نفـن قانون في الوقـر مـثـالمهمة، كما يمكن أن تشير إلى أك

  د الإسناد. ـلق عليه ازدواج قواعـتحاشيا لوجود فراغ قانوني وهو ما يط

   ة):ـيـنـة (وطـيـلـد داخـواعـا قـهـأن -2
نصر ـالع تنية ذاالقانوم العلاقات ـيـظـنـتـوم بـقـية، فالنظام القانوني الوطني في كل دولة يـنـيض من مصادر وطـنى أنها تفـبمع

لى القاضي إلا الرجوع إلى ـد الإسناد، وما عـالأجنبي ويختار أنسب القوانين المتصلة بها بواسطة وسيلة فنية تسمى بقواع
  لى النزاع.ـلى القانون الواجب التطبيق عـقانونه الوطني ليدله ع

  د؟د الاسناـفة قواعيظماهي و جداً مهم                                  ادـنـد الإسـواعـة قـفـيـوظ

بصورة ما، واختيار الأنسب بينهم للخروج بحل نزاع أو المسألة المطروحة ر من قانون دولة متصلة بالـثـهو المفاضلة بين أك 
  ذه.ـه لية التزاحمـمـلى عـللمشكلة المترتبة ع

الدولة وبصفة خاصة على سيادة بلق ـوالتي لا تتع لق النزاع بمسألة من مسائل القانون الخاصـقها إلا إذا تعـيـبـلا مجال لتط
  ة.مسائل الأموال والأحوال الشخصي

  ادـنـد الإسـواعـلب أعمال قـطـتـي

  .لاقةـالعأو في  المحلأنفسهم أو في  رافـالأطالنزاع سواء أكان في  فيأجنبي  نصرـوجود ع

  ) نبيجالأريف ـتع (مهم   رف الأجنبي في القانون الدولي الخاص بأنه: ـيع

  تبار موضوعه موضوعا دوليا.ـلى اعـرف عـرى العـل وجوده أو نشوئه أو جـته أو في محـيـسـنـكل ما لا ينتمي للدولة بج
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                          د الإسناد وعناصرهاـان قواعـأرك
ً
جدا

ً
 مهم جـدا

ً
 ــ11صــــ                                               جدا

  دة الإسناد وهي:ـر تشكل وتكون أركان قاعـناصـثلاثة عقواعد الإسناد أنها تتركب من تحليل  يتضح من
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 ـكـفـأولا ال
ُ
  دةـنـسـرة الم

دد صور أو حالات ـنا يعـفالنظام القانوني الوطني هدة ما، ـطني لقاعنون الوها القاـضعـوهي مسألة أو مجموعة من المسائل يخ
تها، أو تترابط وتتصل فيما بينها باعتبارها فكرة واحدة من الأنسب أن تخضع ـي أوصافها أو طبيعتتشابه ف ز قانونيةـأو مراك

  دـلمعيار واحد أو قانون واح

صحة الزواج والطلاق والتطليق والانفصال والولاية  ل الأحوال الشخصية كشروطمثل قيام النظام القانوني السوداني بحصر مسائ
ي الوضع القانوني لشخص بصفته وحماية المحجور عليه والغائبين، لترابطها أو اتصالها بفكرة واحدة ه والقوامة والوصاية

  إلى ما بعد الموت. باعتبارها تصرفات مضافة لمسائل المواريث والوصايا الخاصة وعلاقته بأسرته باعتباره فردا فيها، أو جمعهُ 

ً بينيف العلاقات المتضمنة عنصرا أجنالنظام القانوني الوطني يقوم بتصإن خلاصة القول  إلى فئات مختلفة تسمي كل منها  ا
  بالفكرة المسندة تضم كل منها مراكز قانونية متقاربة أو مترابطة. 

  ادـنـط الإسـابـض ثانيا

نون تيار القاليه في اخـول عـتاره النظام القانوني الوطني في دولة ما ليكون المرشد المعـيار الذي يخـمعالو ـضابط الإسناد ه
يار المركن إليه في حل مشكلة التزاحم والتنازع بين أكثر من قانون مناسب لحكم الفكرة ـسندة، والمعالأنسب لحكم الفكرة المُ 

  الشخص أو محل إقامته أو موقع الشيء ومحل وجوده .قة مثل جنسية ويستمد عادة من أحد عناصر العلاالمسندة، 

، إلا أن ذلك لا يمنع من وضع أكثر من ضوابط أخرى على سبيل الاحتياط اً الإسناد ضابطا واحد ةدـوفي غالب الأحوال تتضمن قاع
  الغرض من وضع ضابطقدم وقد يكون أو الازدواج حتى يمكن اللجوء إليها إذا لم تتحقق ظروف معينة تمكن الأخذ بالضابط المت

  ــ12صــــ                          والأكثر ملائمة لحل النزاع. احتياطي إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار القانون الأنسب 
  هـيـد إلـنـسـون المـانـقـا الـثـالـث

ية للمشكلة أو المركز القانوني ـالحلول الموضوعقديم وهو القانون المسند إليه حكم الفكرة المسندة أي القانون الذي يناط به ت
  تباره الأصلح والأنسب.ـسندت إليه وضع حل للمشكلة أو المركز القانوني باعسناد أدة الإـإليه لأن قاع اً فسمي قانونا مسند

ين المختلفة قد انتهت، إلا أن دد القانون الأصلح لحل المشكلة القانونية، فإنه يبدو أن مشكلة حل التزاحم بين القوانـومتى ما تح
  :مشكلة أخرى يمكن أن تثور في الأفق وتطل برأسها وهي 

  د القانون الأجنبي الأنسب؟ ـود بقواعما المقص

قانون نفسه الذي أحيل إليها؟ لد الحكم إلى قانون أجنبي آخر أو تعيده لهل هي قواعده الموضوعية والإسنادية والتي يمكن أن تسن
آخر حتى لا ندخل في ية واستبعاد القواعد الإسنادية، أي تجنب الإحالة إلى قانون ـد الموضوعـط بالقواعـقـاء فكتفب الاـأم أنه يج

                                  مناقشتها.ين ـرف بالإحالة والتي يتعـدائرة مفرغة من الإحالات، وهي ما تع
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  ــ13صــــ                               نـيـوانـقـازع الـنـف وتـيـيـكـتـال                                        
وتصنيفه ضمن أحد القوالب القانونية نصر الأجنبي أو لا يشوبه إلى بيان طبيعته ووصفه ـتاج أي تصرف سواء يشوبه العـحي

  فقط إنما تحتاجها كل الفروع القانونية.المعروفة، ومسألة التكييف لا ينفرد بها القانون الدولي الخاص 

  يته سنتناوله فيما يأتي:ولبيان ماهية التكييف في القانون الدولي الخاص وخصوص

   فـريـعـتـالمهم                                    ف التكييفـريـعـت

د الأصناف القانونية التي ـوضعها ضمن أحالمسألة (إسباغ الوصف القانوني) التي تتنازعها القوانين لة ـعـيـبـديد طـو تحـه
  دة إسناد، حتى يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على تلك العلاقة.ـخصها المشرع بقاع

  :رفه بأنهـوهناك من ع
  ي من بين التقسيمات السائدة بين فروع القانون.ـقـيـقـالحتحليل للوقائع والتصرفات القانونية تمهيدا لإعطائها الوصف 

  مهم               اص:ـخـي الـانون الدولـقـار الـي إطـف فـيـيـكـتـة الـيـمـأه

يام بدورها في تحديد سناد القلأدوات الإ يكتسب التكييف في مادة القانون الدولي الخاص أهمية خاصة، باعتبار أنه لا يمكن
حديد نوع العلاقة وتصنيفها ضمن الأصناف العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي قبل تالقانون الواجب التطبيق على 

  ).....يني،ـعة، أحوال شخصية، حق ـديـقـونية، (مسؤولية تقصيرية، عالقان

  ي إلى القانون الواجب التطبيق.توجيه القاضدة الإسناد ـوبناء على تحديد طبيعة العلاقة يمكن لقاع

  لكنها تختلف في التكييف سناد د الإـالتكييف تبرز في أن بعض الدول تتحد في قواعولعل أهمية 

  دية.ـقـرية لكنها في فرنسا مسؤولية عـيـصـفها في ألمانيا مسؤولية تقـيـيـد تكـمثال: المسؤولية عن المنتجات يع

 ــ14صــــ                                                                       مهم                           ات:ـفـيـازع التكـنـة تـيـإشكال

في إطار القانون الدولي الخاص لا تثار إشكالية حول أسلوب التكييف في حد ذاته، وإنما الإشكالية تكمن في (تنازع التكييفات)، 
  وضع العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي ضمن أحد الأصناف القانونية المعروفة.بشأن أي وقوع القاضي في حيرة 

دية أم مسؤولية ـقـبواجبه المهني تجاه مريض بحريني، هل يكيف هذا الإخلال على أنه مسؤولية عي ودـمثال: إخلال طبيب سع
  عة أم القانون المقارن؟متنازصيرية؟ وهل يقع التكييف بالاستناد إلى قانون القاضي أو قانون الأطراف الـتق

  ات:ـفـيـكـتـازع الـنـأن تـشـي بـائـضـق القـيـبـرفها التطـي عـتـض النماذج الـوق بعـسـون

  قضية زواج اليوناني المسيحي الكاثوليكي:
 د ثارية، وقالفرنسب الكاثوليكي تزوج من فرنسية أمام دائرة الأحوال المدنية ـتتلخص في أن يوناني مسيحي ينتمي إلى المذه

قاد الزواج، بينما ـية لصحة انعنزاع حول صحة الزواج، تبين أن القانون اليوناني يعتبر الطقوس الدينية من الشروط الجوهر
  لى صحة الزواج.ـيعتبرها القانون الفرنسي شرط شكلي لا يؤثر ع

  زوجين (اليوناني والفرنسي).وطن الانون ميل النزاع حول صحة الزواج إلى قـدة الإسناد فإنها تحـوبالرجوع إلى قاع

  في الطقوس الدينية ل لأنه شرط جوهري يتمثلـحسب القانون اليوناني يعتبر الزواج باط -

  تبر الطقوس الدينية إجراءات شكلية لا تبطل الزواجـأما حسب القانون الفرنسي فإن الزواج صحيح لأنه يع -

  ييف في تحديد مال العلاقة.ر للتكوالخطيذا المثال يبين الأثر الهام ـوبالتالي ه
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  ة الهولندي:ـيـوص
زه القانون الفرنسي، بينما يشترط القانون الهولندي تحرير ـيـي الذي يجفرـية في فرنسا وفقا للشكل العـولندي وصـه حرر

  الوصية بحجة رسمية، فقام نزاع بشأن صحة الوصية.

الوصية صحيحة بشكلها العرفي وإذا تم التكييف وفقا للقانون الهولندي ر تبـ(الفرنسي) تعفإذا تم التكييف وفقا لقانون القاضي 
لى الصفة الرسمية إلا أن المحكمة الفرنسية كيفت العلاقة وفقا لقانون القاضي الفرنسي بأنها قارها إلة لافتـاعتبرت الوصية باط
 ــ15صــــ                                                                                                              من الشروط الشكلية.

  تاج: ـنـتـاس
وبالتالي د التكييف القانوني أمام القضاء، ـديـد تحـد القانون الواجب التطبيق لا يأتي إلا بعـديـقين أن تحثالين السابيتضح من الم

                            ذا الوجه أو ذاك.ـع على هب التطبيق يختلف تبعا لتكييف النزاـفإن القانون الواج

  ــ15صــــ                                                                                  ات:ـفـيـيـكـتـي الـازع فـنـتـاهر الـظـم

ل غير ـير مشروع) ويخضع لقانون موقع الفعـل غـض الدول إلى تكييفه بأنه (فعـير الشرعي، تذهب بعـمسألة إثبات نسب الابن غ
  نسية الابن غير الشرعي.ـضع لقانون جـيخالعائلية) والمشروع، بينما دول أخرى تضعه ضمن (الحقوق 

ويض المتولد عن فسخ الخطوبة يقع تكييفها في بعض الدول على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي تخضع ـوى التعـدع
  ة.عل الضار، وأنظمة أخرى تكيفها على أساس الأحوال الشخصية وتخضع لقانون العائلة الجنسيلقانون مكان وقوع الف

  قارا في دول أخرى ـتبر عـتبر منقولا في دول أخرى قد يعـمن دولة لأخرى، ما يعل يختلف وصف الما

سهم بأنها منقولات، كذلك (المباني ليها القانون الفرنسي وصف العقار، بينما كل الدول تصف الأـمثال: أسهم بنك فرنسا يخلع ع
بالتخصيص مثل الآلات  افة لما يتصل بالعقارحكام المنقول، بالإضالصفة فإنها تخضع لأالة) إذا بيعت بهذه والأشجار مستحقة الإز

  والماشية المخصصة لخدمة العقار.

  الطلاق ف الحضانة من آثار الزواج، بينما دول أخرى تضعها ضمن آثارـنـصـمن الدول من ت

  عقاد الزواج ففي الأولى يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت ان 

  ية يسري عليها قانون الزوج وقت رفع الدعوى.الثان أما في

  ــ16صــــ                                  فـيـيـكـتـن الـسؤول عـانون المـقـد الـديـحـول تـات حـاهـجـدد الاتـعـت

  ذا السياق:ـالذي يطرح في ه ؤالالس

  نصر الأجنبي ؟ ـقة المشوبة بالعالقاضي للقيام بتكييف العلاد إليه ـنـتـسـو القانون الذي سيـما ه

  ص في القانون الدولي الخاص على النحو التالي:ـتـدد الخيارات لدى الفقه المخـتتع

  ولى)(المدرسة الأ          التكييف استنادا لقانون القاضي: -1
ا عند إجراء عملية التكييف إتباع أحكام قوانين بلاده ومفاهيمهيميل هذا الاتجاه إلى إخضاع التكييف لقانون القاضي فعليه 

  التشريعية. السيادة

  ذا الاتجاه: ـه تبرير
قواعد الإسناد التي د انتقاص لسيادتها التشريعية، أضف لذلك أن التكييف متمم لـتطبيق القانون الأجنبي داخل دولة القاضي يع

ة لة أولية وفق قانونه الوطني استناد لفكرأولى أن يقوم القاضي بتكييف النزاع كمرحوضعها المشرع الوطني وبالتالي من باب 
  السيادة التشريعية.
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  الاستثناءات:
  وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا: فإنه يخضع لقانون موقعه.  -

  ل الضار. ـيه الفعـالذي وقع ف قانونضع للـل الضار: يخـوصف الفع -

  الواردة في معاهدة: يطبقها القاضي كما هي.التكييفات  -

  ور التساؤل حول كيفية تكييف مسائل مجهولة في قوانين الدول الأخرى؟يث لكن

  فكيف سيتعامل القاضي مع تكييف مسألة لم ينظمها قانونه؟

  مثال: مسألة المهر لشريعة الإسلامية؟ 

عليه قاعدة  تحديد الصنف القانوني هل هو شرط جوهري أم شكلي كي يطبقنزاع أمام القاضي الفرنسي سيواجه مشكلة لا لو ثار
  الملائمة. الإسناد

مشابهة ويقيس عليها من خلال تأويل  رف هذه المسألة (المهر) فعليه تقريب المسألة إلى واقعةـحيث أن القاضي الفرنسي لا يع
 ن قاعدة الإسناد المقاس عليها.مض موسع كي يدخل المهر

  ــ17صــــ                                 الثانية)(المدرسة       التكييف استنادا للقانون المختص بحكم النزاع: -2

  ند هذا الاتجاه أنه يجب إجراء التكييف وفقا للقانون الذي يحكم المسألة المتنازع فيها.ـإن الفكرة الرئيسية ع

و كان هذا القانون ستاذ الفرنسي "ديسبانييه" الذي نادى إلى إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم النزاع حتى لالرأي الأتبنى هذا 
  قانونا أجنبيا. 

د الإسناد وكان هذا القانون قانونا ـوحجته في ذلك أنه إذا كانت علاقات الأفراد يجب أن تخضع للقانون الذي تشير إليه قواع
نبي الواجب بول بعد ذلك أن نسمح للقاضي الوطني بإجراء التكييف وفقا لقانونه، لأن هذا القانون الأجغير المق ، فإنه منأجنبيا

صاف القانونية للنزاع باعتبارها جزءا لا ينفصل تطبيقه يجب أن يحكم النزاع بكامله بما في ذلك عملية التكييف، أي تحديد الأو
  عن مضمون هذا القانون.

  دة الإسناد.ـف وفقا للقانون الهولندي التي حددته قاعـيـيـب أن يتم التكـلندي يجلهوة اـيـوص مثال:

رار ـذر على القاضي الوطني فهمها وبالتالي يجهل تكييفها على غـد من المسائل يتعـديـظرية أن العلطرح هذه النولعل الدافع 
  المهر الذي يختص به الفقه الإسلامي.

لية فالتكييف كما هو معروف عملية سابقة على تحديد القانون المختص أي قبل القيام ستحالة العموجه لها الا: أهم نقد النقد
  كييف لا يمكن الجزم بأي القانونين سنأخذ.بالت

  ــ17صــــ                                              (المدرسة الثالث)    :ارنـقـالتكييف استنادا للقانون الم - 3

ل المنهج المقارن ه لا ينبغي أن يكون القاضي أسير قانون معين عند قيامه بالتكييف وإنما ينبغي عليه استعمالاتجاه أنيرى هذا ا
  ة خاصة.ليستخلص مفاهيم مستقلة مختلفة عن المفاهيم الداخلية وتكون مصبوغة بصبغ

 ت لمواجهة علاقات دولية خاصة.ـذا الاتجاه أساسه في فكرة وهي أن قواعد الإسناد في قانون القاضي وضعويرى ه

ل قضاة مختلف الدول يتوصلون إلى نفس المفاهيم ـوذلك بجعويرى هذا الاتجاه أنه يهدف إلى إزالة مشكلة التنازع في التكييفات 
  للفئات المسندة.

  دــقـنـال

ي منها الوصف القانوني الملائم من الصعب على القاضي الذي يجري التكييف الإحاطة بمختلف النظم القانونية الأجنبية ليستق 
  للمسألة محل التكييف.
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 ــ19صــــ                              نـيـوانـقـازع الـنـة وتـالـة الإحـريـظـن                                                

حديد القانون الواجب التطبيق على النزاع إذا قام القاضي الوطني بتكييف النزاع المشوب بالعنصر الأجنبي، فإنه سينتقل إلى ت
النزاع إلى قانون آخر، هذه ض الاختصاص ويحيل ـدة الإسناد قد يرفـاعدة قاعدة الإسناد، إلا أن القانون المحدد بموجب قـبمساع

  د من أهم موضوعات النظرية العامة لتنازع القوانينـالمشكلة أصطلح على تسميتها (بالإحالة) وتع

  نـيـوانـقـازع الـنـار تـي إطـها فـكالاتـالة وإشـحة الإـيـماه

  ريف الإحالة على النحو التالي:ـيمكن تع

   )ريف المهمـهذا التع(  "ر ـاص وإحالته لقانون آخـصـتالاخـض ـرد ورفـالإسناد بدة ـدد بقاعـقانون الأجنبي المحم ال"قيا

  رفها بأنها:ـوهناك من ع

ب ـص بموجـتـي المخـبـنـاضي من القانون الأجالقره ـظـنـ"إحالة الاختصاص التشريعي في موضوع النزاع الذي ي
   "ب تطبيقهـالقانون الأجنبي الواجد الإسناد في ـبقواع ملاً ـوذلك ع رـإلى قانون آخد الإسناد الوطنية ـقواع

  ذه المشكلة: ـالسبب الرئيس لقيام ه
ث ـيـن حـق مـيـبـطـتـب الـي واجـبـنـلقانون الأجد الإسناد في اـن قواعـبقة في قانون القاضي عـد الإسناد المطـواعـتلاف قـو اخـه

  مضمونها.

  قانون دولة المتوفي".لى الميراث ـالإسناد قالت بأنه "يسري ع ةدـمثال: قاع

و المختص بتحديد الميراث، وبرجوع القاضي الهولندي إلى ـولندا، فإن القانون المكسيكي هـفإذا كان المتوفي مكسيكي مات في ه
  في القانون المكسيكي وجدها تنص على ما يلي: أحكام الميراث 

    " اةـقانون مكان الوف ةـيـبـنـلاقة أجـوب بعـشـراث المـيـمـكم الـحـ" ي

  دة الاسناد الى القانون الهولندي ـدد بقاعـأي أنه أحال النزاع من القانون المكسيكي المح
 ــ20صــــ                                                                                       ن:ـيـوانـقـازع الـنـت ارـي إطـة فـالـات الإحـيـالـإشك

 نصر الأجنبيـدة الإسناد الوطنية تتولى تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بالعـتتلخص فكرة الإحالة في أن قاع
  الاختصاص ويحيله إلى قانون آخر.يرفض  -أن يكون أجنبيا يشترط  -إلا أن القانون المحدد بقاعدة الإسناد 

  ني ـلقانون الأجنبي المحدد بقاعدة الإسناد شأنه شأن القانون الوطلإحالة في أن اتكمن إشكالية ا

  ين من القواعد القانونيةـيشتمل على نوع

  دولي.ب التطبيق في المنازعات ذات الطابع الـدد القانون الواجـناد تحـد إسـقواع – 1

  زاع.طاء الحل النهائي للنـل مباشرة بإعـفـكـتـية تـموضوعد ـقواع – 2

لاق طرفيه زوجة ألمانية وزوج بلجيكي، فوجد القاضي المصري أن ـرض على القضاء المصري نزاع حول الطـفمثلا: إذا عُ 
  لزوج" نصر أجنبي قانون اـلاق المشوب بعـلى الطـري عـسـقاعدة الإسناد تنص على التالي: "ي

د ـلقانون البلجيكي مباشرة أم عليه أن يرجع لقواعق في اية للطلاـد الموضوعـق القواعـيـبـب على القضاء المصري تطـفهل يج
  الإسناد التي يتضمنها هذا القانون؟

ردة في القانون قواعد الإسناد الواوالواقع أن إتباع هذا المنهج أو ذاك سيترتب عنه تغيير في الحل النهائي للنزاع، ذلك أن 
قانون دولة ي بتطبيق قانون القاضي الوطني نفسه أو تقضي بتطبيق جنبي قد تشير إلى تطبيق قانون غير قانونها، كأن تقضالأ

  أجنبية أخرى.

صر ى العكس من ذلك يقتتحديد ما إذا كان القاضي الوطني ملزم بتطبيق قاعدة الإسناد الواردة في القانون الأجنبي أو عل وقد أثار
نون ي الفقه والقضاء، وقد أطلق على المسألة في فقه القايق القواعد الموضوعية في هذا القانون خلافا كبيرا فالتزامه على تطب

 الدولي الخاص اسم الإحالة، وذلك باعتبار أن القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد لا يتكفل مباشرة بإعطاء الحل
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٢الصفحة 

الإحالة على أثر قضية شهيرة ثارت  ع إلى قانون آخر، وقد بدأ الفقه في الاهتمام بمشكلةنما يحيل حسم النزاالنهائي للنزاع وإ
  ــ21صــــ                                                                             ورجو).ـة فـيـضـبق(نسي معروفة أمام القضاء الفر

قل مع أمه إلى ة انتد فترـلد في بلغاريا، وبعوُ ى "فورجو" ـص مجهول النسب يدعـأن شخ ضية فيذه القـص وقائع هـلخـتـوت
 ائلة منقولة دون أن يكون له زوجة أو أولاد، وحينئذ ثارـفرنسا حيث أقام بها فترة طويلة إلى أن توفي بها وترك وراءه ثروة ط

ن القانون ـيـيـور الخلاف هو تعـوة، وكان محل من تؤول إليه الثرالحكومة الفرنسية حوالنزاع بين أقاربه من الحواشي وبين 
  .يراثالتطبيق على الم الواجب

 ي للمتوفى؟ـلـأم القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن الفع هل هو القانون البلغاري بوصفه قانون الموطن الأصلي للمتوفي

القانون الفرنسي آلت التركة إلى نه يسمح لهم بالإرث، أما لو أخذنا بالبلغاري آلت التركة إلى الحواشي لأفإذا أخذنا بالقانون 
  ظرا لأن القانون الفرنسي لا يورث الحواشي.دولة الفرنسية بوصفها تركة شاغرة نال

ث بتطبيقها للقانون البلغاري قضت محكمة استئناف بوردو بحق أقارب المتوفى من الحواشي في الإر 1876مايو  24وبتاريخ 
  ميراث.ن الموطن الأصلي للمتوفي في شأن البالمواريث والتي تقرر اختصاص قانو ملا بقاعدة الإسناد الفرنسية الخاصةوذلك ع

ت بالنقض في هذا الحكم ولم تؤيد محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة استئناف بوردو، وقضت ـنـعـإلا أن الحكومة الفرنسية ط
باختصاص البلغاري حيث تشير تلك القاعدة ق قاعدة الإسناد التي يتضمنها القانون بأنه كان يتعين على هذه المحكمة أن تطب

لي، وهو القانون الفرنسي ولما كان القانون الفرنسي لا يورث الحواشي، فقد اعتبرت المحكمة أن الأمر ـقانون الموطن الفع
مالك أو وراث  بما لها من سيادة على الأموال التي لا وقضت بأيلولة ملكية التركة إلى الدولة،رة لا وارث لها، ـيتعلق بتركة شاغ

  .1878يونيو  24حكمها الصادر  لها، وذلك بمقتضى

  ويتضح من الحكم السالف الذكر أن محكمة النقض الفرنسية أقرت الأخذ بنظرية الإحالة.

 ــ22صــــ                                      ةــالــواع الإحـأن                                                

ر النزاع ذي الطابع الدولي يأخذ بالإحالة، فإن الإحالة التي تقررها هذه ـظـضي المختص بنإذا كان النظام القانوني لدولة القا
  الاحالات) مهم(                                            القواعد لها نوعين هما:

  ة):ـطـيـسـبـى (الـالأولة ـدرجـن الـة مـالـالإح :أولا 

ب التطبيق إلى ـدة الإسناد في القانون الأجنبي الواجـمال قاعـيؤدي فيها أع تيالحالة اللأولى في دد إحالة من الدرجة اـنكون بص
د ـواعـق القاضي القـبـطـث يـيـوإحالته أو رده إلى قانون القاضي بحن اختصاصه) ـر (يتخلى عـيـذا الأخـاص هـصـتـض اخـرف

  ية في قانونه.ـوعـالموض

د مقاولة) أبرم في الهند ـقـرة حول (عـمان في القاهـيـماني وكويتي يقـزاع بين عالمصري ن لى القاضيـرض عـال: أن يعـثـم
(القانون الهندي) د ـقـالع ريرـل تحـدة الإسناد المصرية تحدد مرجع النظر إلى قانون محـرة، وحيث أن قاعـومقرر تنفيذه في القاه

ارات إلى قانون مكان تنفيذها (القانون المصري) ـقـة بتنفيذ الععلقاعات المتده يحيل النزـدي نجـنـوبالرجوع إلى أحكام القانون اله
  أي أعاد النزاع وأحاله إلى قانون القاضي.

  ة):ـبـركـالم(ة ـيـانـثـة الـدرجـن الـة مـالـالإح :ثانيا

ب التطبيق إلى ـنبي الواجـانون الأجدة الإسناد في القـمال قاعـإحالة من الدرجة الثانية في الحالة التي يؤدي فيها إعدد ـنكون بص
  .ةـثـالـر وإحالته لا إلى قانون القاضي، بل لقانون دولة ثـيـذا الأخـهض اختصاص ـرف

رض ـزة، وعـدوث المديونية غـيمان في دبي، ومكان حـ(مدين) يقي ـراقـة مديونية بين فلسطيني (دائن) وعـلاقـمثال: قيام ع
دة الإسناد ـدنا أن قاعـوج ذه الأخيرةـوع إلى هـ) وبالرجالمدين (العراقيلى قانون القاضي إ النزاع على محكمة دبي التي وجهت

  دوث المديونية (القانون الفلسطيني).ـل إلى قانون مكان حـيـلقة بالديون تحـالمتع

 اص.ـصـتـخن للاـيـعول قانون مـبـاف بقـطـهي المـتـنـى يـتـر حـنوع من قانون لأخـذا الـى الإحالة من هـوالـتـتد ـوق

                                                                           نها؟ـه مـقـفـف الـو موقـما هـوأيا كان نوع الإحالة ف
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  ةـالـن الإحـارن مـقـون المـانـقـه والـقـفـف الـموق

  مهم                    ة فريقين مؤيد ومعارض موقف الفقه من الإحال: أولا
ً
  ــ23صــــ                                                        جدا

  ذ بالإحالة:ـدون للأخـؤيـمـاه الأول: الـجـالات
يجوز ب التطبيق وبالتالي لا ـد الإسناد في القانون الأجنبي الواجـواعـقـد بـتـعـلى القاضي أن يـب عـيرى أنصار هذا الاتجاه أنه يج

  ضوعية مباشرة في ذلك القانون.مواعد الق القوله أن يطب

  رهم:ـر وجهة نظـريـبـتـد من الحجج لـديـويستند أنصار الإحالة إلى الع

لى القاضي أن يبدأ ـ. أن القانون الأجنبي كل واحد لا يتجزأ، بحيث إذا قررت قاعدة الإسناد الوطنية اختصاص قانون محدد فع1
الات تطبيق القواعد الموضوعية، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحويل لهذا تحدد حالتي  يه وهيالإسناد الموجودة فبإعمال قواعد 

  المشرع الأجنبي).(دار لإرادة ـلى إهـته وعـيعـبـالقانون وتغيير لط

  

أن ا، إذ قانونهالإسناد الوطنية بتطبيق دة ـل تنفيذ الأحكام الوطنية في الدول التي تشير قاعـيـق الإحالة من شأنه تسهـيـبـتط. 2
ضي بها قانون الدولة المراد تنفيذ ـدة الإسناد التي يقـل قد تشترط لتنفيذ الأحكام أن يكون القاضي الأجنبي قد أعمل قاعهذه الدو

  الحكم فيها.

 ــ24صــــ                                                             ذ بالإحالةـارضون للأخـالاتجاه الثاني: المع

د ـوب التطبيق المباشر للقوانين المحددة بقاعدة الإسناد دون الرجوع إلى قواعـترق فكرة الإحالة للكثير من الفقهاء وقالوا بوج مل
  د من الحججـديـد، واستندوا للعـديـالإسناد بها من ج

ني، يحة لأوامر المشرع الوطلفة صرا ومخاالإسناد الوطنية وتفريغها من محتواهدة ـيل قاعـطـ. أن الأخذ بالإحالة يؤدي إلى تع1
باعتبار أن المشرع لما وضع قواعد الإسناد إنما قصد من خلالها الوصول لتطبيق القواعد الموضوعية وليست قواعد الإسناد 

  للقانون المحدد.

دم الاطمئنان قلق وعإلى الالإحالة إلى ما لا نهاية له وهوما يؤدي إن الإحالة تؤدي إلى الوقوع في حلقة مفرغة أو توالي . 2
) (Kahn)ق الأستاذ الألماني كاهن (ـلـدم استقرار المعاملات وبالتالي أطـلى القانون الواجب التطبيق مما يؤدي إلى عـدما عـمق
  س)).ـنـتـبة الـ(لع( BUZZATIليها الأستاذ الإيطالي ـلق عـرفة المرايا)) كما أطـى الإحالة ((غـلـع

  ذية التنازع بينها ـت القوانين وتغـتـشـيه تـلـب عسيترت . إن تطبيق الإحالة3

مثال: لو أن مصري مقيم في بريطانيا ورفعت ضده قضية أهلية بسبب (السفه) فإن القانون المصري هو المختص لأنه قانون 
  من أساسها.الحجر فكرة  محل الإقامة أي القانون الإنجليزي الذي يرفضجنسية السفيه، إلا أن القانون المصري يحيل إلى قانون 

. إن الأخذ بمبدأ الإحالة من شأنه المساس بسيادة الدولة لأن لكل تشريع فلسفة خاصة في وضع قواعد الإسناد، وبالتالي من 4
  غير المنطقي أن يطبق القاضي قواعد الإسناد المعتمدة في قانون غير قانونه.

  ارن من الإحالةـقـف القانون الوضعي المـموق :ثانيا

   وليبيا والأردن وسوريا والعراق مصرم قوانين الدول العربية الأخذ بالإحالة فذلك هو موقف كل من ـظـمعترفض 

  ...، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ونانيال، هولندا، بريطانياإضافة إلى دول أجنبية مثل: 

 وبولونيا واليابان والنمسا وبلجيكا وإنجلترا وألمانياو) جة (فورفي قضي فرنساربية فهناك من أخذت بالإحالة مثل ـالغأما الدول 
  ويوغوسلافيا

  

                                        ودي لهذه المسألة.ـم السعـر المنظـشـذ بالإحالة ولم يـم الدول لم تأخـظـإلا أنه بالإجمال مع
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  ــ25صــــ                    هـقـيـبـطـره وتـيـسـفـي وتـبـنـلأجا ونـانـقـات الـبـإث                                  

الإسناد القانون المسند إليه، فإذا دة ـدد قاعـنصر الأجنبي وبعد أن تحـف النزاع المشوب بالعـيـيـكـرد أن ينتهي القاضي من تـبمج
ليه تطبيق الأحكام الموضوعية ـض الإحالة فعـرفكان ي ، وإذاامه القانوني يتبنى الإحالة فإنه ينتقل إلى القانون المحال إليهـكان نظ

  الواردة في القانون المسند إليه مباشرة.

ليه، أما إذا ـتاد عـي فلا تثار أية إشكاليات لأنه قانون القاضي الذي اعنـو القانون الوطـدة الإسناد هـدد بقاعـفإذا كان القانون المح
ن مكونات القانون ـديدة تتمثل في الكشف عـشرع في مرحلة جـيـني سـن القاضي الوطفإي ـبـنـدة الإسناد القانون الأجـحددت قاع

   نصر الأجنبي.ـعلى الواقعة المشوبة بالـدا لتطبيقها عـيـالأجنبي ومحاولة إثبات أحكامه تمه

         :يـبـنـون الأجـانـقـات الـبـإث
ً
 جـدا

ً
  مـهـمـه جـدا

دة الإسناد، لأن القاضي ـدد بقاعـإقامة الحجة والدليل على صحة مضمون القانون الأجنبي المح ثل فيي يتمـبـنـالأج إثبات القانون
د نصوص القانون المسند إليه أو وجدها لكن ـدا إذا لم يجـيـقـالمشكلة تعريب لم يألف أحكامه وتزداد ـد نفسه أمام قانون غـسيج

ذه النصوص غامضة تحتاج إلى التفسير، إزاء كل ذلك يثار ـد تكون هـق ء، كماديل أو الإلغاـت للتعـتشكك في مضمونها بأنها خضع
  التساؤل:

  صوم؟ ـاضي أم الخمن هي الجهة المنوط بها إثبات مضمون القانون الأجنبي وتفسيره، الق

  ؟ة التنازعه قاعدي حددتوهل يتم التفسير وفقا لقواعد التفسير في القانون الوطني أم حسب أحكام التفسير في القانون الأجنبي الذ

  ن السؤال لدى الفقه وانقسموا إلى طائفتين:ـف الإجابة عـتلـخـت
  ة).ـعـرد واقـجـالإسناد (مدة ـاعـقـدد بـحـانون الأجنبي المـقـال :الطائفة الأولى

ة ـزلـنـى مـى إلـرقـية ولا ـعـرد واقـدة الإسناد بأنه مجـدد بقاعـض الأنظمة القانونية إلى وصف القانون الأجنبي المحـب بعـتذه
المسند إليه، ذا القانون ـن مضمون هـحث عـير ملزم بالبـالقاضي غ ب التطبيق، ويترتب على ذلك بأنـون الملازم الواجـانـقـال

  لى كاهل الخصم الذي تمسك بالقانون الأجنبي البحث عن مضمون القانون الأجنبي وتقديمه للقاضي،ـويقع ع

 ا والولايات المتحدة...ـيـانـطـريـا وبـيـركـان وتـنـبـل من لـن كـيـوانـق رأيـالذا ـى هـنـبـوقد ت 

  من قانون أصول المحاكمات اللبناني: ) 134حيث نصت المادة (
  لب البينة على مضمون القانون اللبناني، لكن يجب إقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على مضمون القانون الأجنبي".ـطْ "لا تُ 

                                                                   :ذا التوجه محكمة النقض المصرية والسورية وبالتأكيد على أن ـت هـقـنـتـاع وقد
  "التمسك بالقانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة يجب إقامة الدليل عليها".

ني إثبات مضمون القانون الأجنبي وإقامة الدليل ـلى القاضي الوطـب عـأنه يجدر الإشارة إلى أن الفقه الراجح في مصر يرى ـوتج
دة ـنية وأنها قاعـدة الإسناد الوطـددته وأشرنا سلفا إلى إلزامية قاعـدة الإسناد هي التي حـلأن قاعته من تلقاء نفسه ـحـلى صـع

ن بالاشتراك بين الخصوم والقاضي الأمر الذي يكو ب أنـجقانونية وجوبية، ويضيف الفقه إلى أن مسألة إثبات القانون الأجنبي ي
  ن شأنه أن يحول دون تذرع الخصوم بجهل القانون الأجنبي.سيسرع بالفصل بالدعوى فضلا عن أن هذا الأسلوب م

  ــ26صــــ  ؟ نمتى تكون كقانو مجرد واقعةيعتبر  ىمهم جدا مت    ار القانون الأجنبي مجرد واقعة:ـبـتـسلبيات اع
يدفعه ذلك لتحريره وفق مراده وبما د ـم المتمسك بالقانون الأجنبي لإثباته قـصـخـي الـامـحـمـة لـقـلـطـمـة الـيـلاحـصـح الـنـ. م1

  دم مصالحه.ـيخ
امين بدها من يقوم بالإثبات للقانون الأجنبي من نفقات ترجمة والاستعانة بالمختصين وتوكيل محـظة التي سيتكـ. التكاليف الباه2

  ت وربما السفر...ب واتصالاأجان
و بمثابة توجيه إلزامي من المشرع إلى القاضي لتطبيق ـالأجنبي هدة الإسناد من قيمتها، بحيث الإسناد إلى القانون ـ. تفريغ قاع3

  وبة أحكامه.ـذرع بصعـتـن بشكل مباشر دون الـيـقانون مع
 لقانون باستخفاف وبالتالي السعي لتطبيق قانون القاضي.ى ذلك النظر إلا نهـتبار القانون الأجنبي مجرد واقعة يترتب عـ. اع4
  ط.ـقـا لأنها محكمة قانون فـيـلـفي القاضي من رقابة المحكمة العـالأجنبي مجرد واقعة يعتبار القانون ـ. اع5
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  ــ27صــــ               نيـوطون الـانـقـة الـزلـنـمـدة الإسناد بـاعـقـدد بـحـار القانون الأجنبي المـبـتـاع :الطائفة الثانية

  رف محلي أو سابقة قضائية....) ـدة الإسناد (سواء تشريع أم عـدد بقاعـالأجنبي المحتبار القانون ـذا الرأي اعـلى هـيترتب ع

ق ب التطبيـليس مجرد واقعة بل قانون متكامل يوازي منزلة القانون الوطني من حيث الإلزامية والخصائص وبالتالي فهو واج
انون الأجنبي هذه المكانة باعتبار أن الذي اختار اضي الوطني دون انتظار إثبات مضمونه من أحد الخصوم، ويستمد القمن الق

  هذا القانون هي قاعدة الإسناد التي وضعها المشرع كقاعدة قانونية ملزمة

   الأربعمهم جدا النقاط       ية:لتالحجج امه الـمول به لدى كل الأنظمة القانونية وتدعـو المعـرأي هـذا الـوه

بة المشرع الوطني الذي اختار هذا ـيذ لرغـالقانون الوطني هو تنفدة الإسناد بمنزلة ـتبار القانون الأجنبي المحدد بقاعـ. اع1
  القانون من خلال قاعدة الإسناد الوطنية.

ق ـقـيحـي سل حالة، الأمر الذية تراعي خصوصية كـعدة الإسناد التي وضعها المشرع ضمن سياسة تشريـتبار لقاعـإعادة الاع. 2
  الانسجام القانوني.

دد بما ـم القانون المحـيـر مفاهـويـد من تحـنها الحـني سيترتب عـإثبات القانون الأجنبي في جانب القاضي الوطر مهمة ـصـ. ح3
  المنشودة. لةداـق العـيـقـي وبالتالي تحـبـنـم المتمسك بالقانون الأجـصـدم مصالح الخـيخ

ليا لأن من ـضع لرقابة المحكمة العـإجراءات إثباته وتطبيقه تخل ـني سيجعـدد بمنزلة القانون الوطـنون الأجنبي المحالقا . وضع4
  داً ـم جـهـم   ل السهر على حسن تطبيق القوانين.ـيـاصها الأصـصـتـاخ

   ثـديـحـه الـقـفـره أن الـوالجدير ذك
ن القاضي ـلوب مـالمطس ـيـف أنه لـيـلى القاضي بمعاونة الخصوم، كما يضـم عن الأجنبي التزاقانون الـد أن البحث عـيؤك

  رف ـبمضمون القانون الأجنبي ولكن مطلوب منه التعامل معه كما يتعامل مع الع الإحاطة الكاملة

 ي)ـاضـقـن الـد مـهـذل جـلب بـطـتـوب ويـتـر مكـيـر غـيـذا الأخـ(لأن ه

ليه التوصل لمضمون القانون الأجنبي وذلك من ـا أثبت أنه استحال عتطبيق القانون الأجنبي إلا إذالتزامه ب القاضي منولا يبرأ 
ً ـعل مستساغ وإلا كان حكمه مُ ـيـلـخلال تع   ض.ـللنقض من محكمة النق رضا

ل الخصوم، بل ـدم تدخـني بالضرورة عـلا يعدة الإسناد ـدد بقاعـوبالتالي فإن إلزام القاضي الوطني بإثبات القانون الأجنبي المح
ن مضمون القانون الأجنبي ـلى الكشف عـين القاضي عـديم الحجج والوثائق التي تعـصوم في تقأن المسألة تستدعي إسهام الخ

  ذه المستندات.ـوتبقى له سلطة تقييم ه

ية ـئية والجماعجب الاتفاقيات الثنامن واجب القاضي أن يستفيد من الوسائل المتاحة له في التعامل الدولي وبمو
   داً ـم جـهـم         الأجنبي.لى أحكام القانون ـرف عـللتع

لقة بالأحكام القانونية ـلى إمكان تبادل المعلومات المتعـودة بين الدول التي نصت عـقـديد من الاتفاقيات القضائية المعـفهناك الع
  فيها الأحكام القضائية.ر فيها القوانين وكذلك المجلات التي تنش رد الرسمية التي تنشاقدة وتبادل الجرائـالنافذة لدى الدول المتع

  ــ28صــــ                                                                   :هـقـيـبـطـة تـيـفـيـي وكـبـنـون الأجـانـقـة الـعـيـبـط

لاقة ـقر إلى عـتـالأجنبي يفد الإسناد، فالقانون ـضى قواعـتـني بمقـشرع الوطـملى أوامر الـق بناء عـبـطـالقانون الأجنبي يُ 
  .بـثـن كـلى معانيه عـوف عـه والوقـتـرفـر معـيـذا الأخـني تسمح لهـمباشرة مع القاضي الوط

مناط لهذه د بأنه لا ـقـتـفاع ليا لدينا في فلسطين في الرقابة على تطبيق القانون الأجنبي وتفسيرهـدور المحكمة العـأما بالنسبة ل
ليل أو ـص التعـي أم بسبب نقـقـيـقـناه الحـلى معـذا القانون أم بسبب الخروج عـإعمال رقابتها سواء بسبب مخالفة هالمحكمة من 

ن إعمال آرائه ـع ادـلى القاضي الابتعـب عـنية الإلزامية، لهذا يجـد الإسناد الوطـالتسبيب وذلك من أجل توفير الاحترام التام لقواع
  يق القانون الأجنبي بشكل مماثل أو أقرب ما يكون لتطبيقه أمام القضاء في بلاده الأصلية.وتطب شخصية في التفسيرال

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٦الصفحة 

 ــ29صــــ                                 صـتـخـي المـبـنـون الأجـانـقـات الـبـرق إثـط                                         

ن ـلية البحث عـمـدر التنويه إلى أن عـالقاضي الوطني إثبات مضمون القانون الأجنبي فإنه يجيقع على كاهل ا أننا سلمنا أنه لمطا
لى السير ـب ألا يؤثر عـدالة، أي أن البحث يجـلا لسير العـطـوى وإلا كان القاضي معـر بالدعـب ألا توقف النظـالمضمون يج

  وى.ـبالدع

  مـهـم جـداً                 لإثبات القانون الأجنبي:ستناد إليها ضي الاالتي يمكن للقاتتعدد المصادر 
  صة في القانون الدولي الخاص. ـتـلمية المخـانة بالمجلات والمؤلفات العـ. الاستع1

  ررات المؤتمرات الدولية بشأن القانون الدولي الخاص. ـمق. 2

  لاقة. عة في الدولة ذات الق القضائية المنشورـ. الأحكام والسواب3

                              رات التفسيرية للتشريعات. ـ. تبادل المذك4

  صوم. ـدمها الخـ. الاستفادة من الحجج والوثائق التي يق5

  انة بالسفارات والتواصل مع وزارة الخارجية. ـ. الاستع6

  الاتفاقيات الدولية بين الدول. . 7

  يره الأجنبي.ـني لنظـطلوضائية من القاضي اتبادل الإنابة الق. 8

  ترضها العديد من الصعوبات لعل أبرزها:ـذه المصادر إلا أنه تعـلكن على الرغم من وجاهة ه
  . الترجمة الحرفية للقوانين الأجنبية قد تنحرف عن المراد الحقيقي للمشرع. 1

  اءات الشكلية) جر(الإ(مثلا لم ينشر). ير مستوف الإجراءات الدستورية ـين غـقد يكون القانون المع. 2

  أحكام العدالة تتقدم على الفقه.العرف أو  دد فقد تكون السوابق القضائية أسبق منـ. ليس من السهل تحديد حجية التشريع المح3

  صـتـخـي المـبـنـون الأجـانـقـر الـيـسـفـت
ديد ـتري النص القانوني الأجنبي وتحـيعإزالة الغموض الذي  دة الإسناد يتمثل فيـالتفسير للقانون الأجنبي المحدد بموجب قاع

ني لم يستطع استجلاء الأحكام التي تضمنها القانون الأجنبي بشكل واضح، ـتبار أن القاضي الوطـالمقاصد الحقيقية للمشرع باع
                       .سنتناول أسلوب التفسير للقانون الأجنبي ثم نناقش الرقابة القضائية على التفسير

  يـبـنـر القانون الأجـيـسـفـب تـيـالـأس
  ــ30صــــ       تتنوع أساليب التفسير لتوضيح مقاصد المشرع الأجنبي إلا أن الإشكالية التي تطرح في هذا السياق تتمثل في: 

  ؟ ة النصوص القانونية الأجنبيةـقـيـقـية الأساليب التي يمكن أن يتبعها القاضي لاستجلاء حـماه

  ساليب التفسير الوطنية؟ ي إلى أن القاضـل يركـوه

  ؟دة الإسنادـتمدة لدى القانون الأجنبي المحدد بقاعـلى أساليب التفسير المعـتمد عـأم يع
  دة الإسناد:ـدد بقاعـول مسألة التفسير المعتمد لبيان مضمون القانون الأجنبي المحـن حـيـهناك رأي

  التفسير:لوطني في وب القاضي اـس أسلـإتباع نف -1
  بع القاضي الوطني في تفسير نصوص القانون الأجنبي الغامض ذات الأسلوب الذي يسلكه في تفسير النصوص الوطنية.تي

  ل أبرزها: ـوهذا الرأي له أسانيده لع
القاضي الوطني ني والتكييف مستند إلى قانون القاضي والتطبيق للقانون الأجنبي من واجبات ـدة الإسناد منشأها وطـأن قاع

ل النزاع في عهدة ـب أن يكون وفقا لقانون القاضي، وهذا الأسلوب له إيجابياته من حيث أنه سيجعـالي فإن التفسير يجوبالت
  ل المراحلـق الانسجام بين كـالقاضي الوطني في مختلف مراحله وبالتالي سيتحق

  ةـفـلـتـمخيم ـه لمفاهـعـضـويخواقعه ذا الأسلوب أنه سيسلخ القانون من ـلى هـاب عـن يعـولك

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٧الصفحة 

  ن:ـيـددة في القانون الأجنبي المعـحـمـر الـيـسـفـتـب الـيـإتباع أسال - 2
  دة الإسناد.ـين بقاعـددها القانون المعـب التفسير التي حـيـزم بأسالـتـيتوجب على القاضي أن يل

  ره.ـيـسـفـرق تـث طـيـمون ومن حلمضث اـيـحصوصية من ـتبار أن لكل قانون خـوهذا الرأي له مبرراته باع

ني اتحادها في الدلالة، لأن مقاصد المشرع تتفاوت ـم من التطابق الحرفي للقوانين فإن ذلك لا يعـلى الرغـوأشار الفقه بأنه ع
ً ـسـبح  ــ31صــــ                                                       ءً وقضا ب خصوصية المكان، وهذا الرأي هو الراجح فقها

  وباتـفه صعـنـتـذا الرأي إلا أنه تكـة هـغم من وجاهالر وعلى
ية لتلك القوانين ـرات الإيضاحـلى المذكـلاع عـذر الاطـدرة القاضي على مجاراة ومتابعة كافة الأنظمة القانونية، وتعـدم قـمثال: ع

  ها.ـقـيـقـداف التي أرادت تحـرفة مقاصدها والأهـالأجنبية لمع

  يـبـنـون الأجـانـقـير للـسـفـلى تـة عـيـائـضـقـة الـابـرقلا
  سير القانون الأجنبي إلا إذا كان النظام ـن تفـسـلى حـليا لدينا في المملكة العربية السعودية بسط رقابتها عـن للمحكمة العـلا يمك

  لكامل بمنزلة القانون الوطني) ا انونة (القـفـدة الإسناد بصـدد بقاعـترف بالقانون الأجنبي المحـالقانوني يع

  تبر القانون الأجنبي مجرد واقعة.ـلى الأنظمة التي تعـضائية عـوبالتالي لا تسري الرقابة الق

  ةـيـائـضـقـة الـابـرقـداف الـأه

اصد ـقـن مـعافه دم انحرـي وعـبـنـني للقانون الأجـسير القاضي الوطـتهدف الرقابة القضائية إلى التدقيق والتثبت من حسن تف
    المشرع الأجنبي.

د القانون ـلـدستور بافى مع ـنـتـدة الإسناد إذا ثبت أن أحكامه تـدد بقاعـمل بالقانون الأجنبي المحـف العـأيضا للرقابة دور في وق
  الأجنبي.

  ةـيـائـضـقـة الـابـرقـال الـجـم
  ية.ـدة الإسناد من الزاويتين الشكلية والموضوعـقاعدد بـلى القانون المحـني أن يوجه رقابته عـيمكن للقاضي الوط

 ــ32صــــ                                                                            يـبـنـون الأجـانـقـل الـكـلى شـة عـابـالرق

ى كافة ـوفـي استـبـنـى مع قانون أجـاطتعد ـني قـت من أن القاضي الوطـبـثـتـليا الـلى المحكمة العـين عـث الشكل يتعـيـمن ح
  القراءات المقررة للقانون والمصادقة والنشر.رار ـلى غـالإجراءات الشكلية لسن القانون ع

  والجدير بالذكر أن لكل دولة المسار الخاص بها لسن التشريع ولا يشترط التطابق بين الأنظمة القانونية المختلفة في الإجراءات.

ولو لم يدفع به الخصوم  دم دستورية القانون الأجنبي من تلقاء نفسه وحتىـقاضي الوطني الدفع بعحق ال ه منى أنويشير الفقه إل
  لأن المسألة تمس النظام العام.

  يـبـنـون الأجـانـقـوع الـوضـلى مـة عـابـالرق

دة الإسناد بشكل ـدد بقاعـن الأجنبي المحقانوق الـبـني طـليا فرض رقابتها والتأكد من أن القاضي الوطـلى المحكمة العـن عـيـيتع
  في تلك الدولة.تمد ـينسجم مع التدرج التشريعي المع

رف والسوابق ـذا النظام يشمل التشريع والعـالقاضي التنبه إلى أن هعلى ب ـدة الإسناد القانون الياباني يجـددت قاعـمثال: إذا ح
  ذا المصادر من حيث الأولوية في التطبيق.ـيه التثبت من تدرج هـلـعب ـجدالة في ذلك النظام، وبالتالي يتوـد العـوقواع

ر القاضي الوطني للقانون الأجنبي ينسجم مع الهرم التشريعي، ـيـسـليا التأكد من أن تفـأخرى يتعين على المحكمة العمن جهة 
ن السلطة ـرارات الصادرة عوالقامر الأولى اللوائح وـتمد عـالتفسير الذي يع ،ضـتبر تفسيرا منقوصا ويستحق النقـحيث يع

  ية، أو يطبق قانون مخالف للدستور.ـن السلطة التشريعـالصادر عالتنفيذية وتجاهل القانون العادي 
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٨الصفحة 

  ــ32صــــ                                  يـبـنـون الأجـانـقـق الـيـبـطـع تـوانـم                                             

دة الإسناد وتصبح أحكامه جلية واضحة ـبموجب قاعدد ـاء القاضي الوطني من إثبات وتفسير القانون الأجنبي المحانتهبعد 
  رأ سبب يحول دون تطبيق القانون الأجنبي على الواقعة.ـد يطـقـجاهزة للتطبيق مع ذلك ف

رفيه ذكورا (زواج مثلي) فهل القاضي ملزم لا طين كدة الإسناد إلى القانون السويدي في قضية طلاق سويديـمثال: أشارت قاع
 القانون السويدي أم الأجنبي؟طبيق بت

دة الإسناد إذا ثبت أن ـدد بقاعـن تطبيق القانون الأجنبي المحـلقد أتاح المشرع للقاضي الوطني السلطة التقديرية للامتناع ع
  ال.ـيـتـش واحـدد غـانون المحالق شاب ارض مع النظام العام لبلد القاضي أوـذا القانون تتعـأحكام ه

  ين:ـذا المحور الموانع التشريعية لتطبيق القانون الأجنبي وهي تنحصر في مانعلذلك سنتناول في ه

  المانع الأول: الدفع بالنظام العام. -

                                                                  في القانون الأجنبي. شـالمانع الثاني: الدفع بالغ -

  ــ34صــــ                                                   امـعـام الـظـنـالـع بـدفـال                                                                 

لى تطبيق القانون ـتراضه عـن اعـه عبر من خلالـالقاضي الوطني بمثابة أسلوب احتجاج يعيعتبر الدفع بالنظام العام من قبل 
دة الإسناد على النزاع المشوب بالعنصر الأجنبي بسبب التعارض الجوهري بين القانون الأجنبي المحدد ـالأجنبي الذي حددته قاع

  وبين قانون القاضي.

  :اليةبالنظام العام كمانع لتطبيق القانون الأجنبي إلى الفروع التسنتعرض في إطار بحثنا في الدفع 

  صائص النظام العامـخ -                                                ريف النظام العامـتع -

  شروط الدفع بالنظام العام -                                                  نطاق النظام العام -

  يرا أثار الدفع بالنظام العام.ـأخ -

  امـام العـظـنـريف الـعـت

ريف ـلت من تعـقهاء القانون، لأن التشريعات خـت فـوبات التي واجهـريف جامع للنظام العام من أبرز الصعـالوصول لتع رـتبـيع
  النظام العام قانون مرن صعـب تعريفه )لأن  (  النظام العام وتركوا الأمر للفقه بحسب المكان والزمان.

  :دها دة مفاـريفات تحوم حول فكرة واحـل التعـإلا أن ج
ية ـوالاجتماعصادية ـتـني في المجالات السياسية والاقـالنظام العام يتمثل في مجموع الاختيارات الأساسية للمشرع الوطأن  "

  ليا للمجتمع".ـوالتي تمثل المصلحة الع

  رف الدفع بالنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص بأنه:ـويمكن أن نع
دة الإسناد الوطنية إذا كان حكم ـلاقة وفقا لقاعـدة القانونية في القانون الأجنبي بحكم العـقاعبيق ال"دفع يتم بمقتضاه استبعاد تط 
ليها النظام القانوني في ـوم عـية والدينية التي يقـارض مع المبادئ والأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعـدة يتعـالقاعذه ـه

  مع دولة القاضي"ـتـمج

لا ذا ـليا للمجتمع، إلا أن هـصل بالمصلحة العـتـد آمرة تـتبارها قواعـام العام باعـظـنـلالقانون العام من اولئن كانت كل فروع 
  ام العام ـظـنـلة الـظـروع القانون الخاص من مـاد فـني استبعـيع

  الزواج.مثل: الميراث، تسجيل العقارات، وعقود العمل، التركات المستقبلية، الحضانة، 

  معنى النظام العام ام لا ؟ فة عرفتالقضائية المختل الأنظمةس: هل عرف 
  رفه ـم تعج : لا ل
  نظام العام ام لا؟عرفت المملكة العربية السعودية هل س : ال
  فيذية التنح ـوائـه في اللـتـرفـم عـج : نع
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٩الصفحة 

  امـعـام الـظـنـص الـائـصـخ

  ــ35صــــ                                         .وعـنـتـال+  موضـغـال+  رونةـمـاليتصف النظام العام بثلاثة خصائص وهي: 

  ني :ــة تعرونـمـال
ترك لكل الدول والمجتمعات، حتى داخل ن نظام عام مشـير بحسب الزمان والمكان وبالتالي لا يمكن الحديث عـأن النظام العام متغ

  الدولة يختلف النظام العام من منطقة الأخرى.

  :ني ـيع وضـمـالغ
وم ـهـفـلاف مـتـد ذلك اخـاع وما يؤكـمـل إجـحـر مـيـة له أو معايـقـيـديد ملامح دقـلى تحـدم القدرة عـلنظام العام وعة اـيـابـبـض

  دد الزوجات).ـ(نموذج: تعفي الدول يض ـيض إلى النقـالنظام العام من النق

  :ي ـنـيع وعـنـتـال
ض فروع القانون الخاص ـوع القانون العام من النظام العام، فإن بعل فرـكانت كروع القانون، ولئن ـأن النظام العام يطال كل ف

  مثل: سن الرشد، تسجيل العقارات، المواريث.تتصل بالنظام العام 

  امـعـام الـظـنـاق الـطـن

لاف ـتـلى اخـة عـرقـفـتـذه الـالفقه هم ـيـالنظام العام الداخلي) و(النظام العام الدولي) ويق(ج الفقه التقليدي على التفرقة بين در
  لع بها النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص ـة التي يضطـفـيـالوظ

ذا ـدو النظام العام في هـبـد الآمرة لذلك يـراد المخالفة للقواعـفيتكفل النظام العام بإبطال اتفاقات الأ الخاص ففي القانون الداخلي
  ية.دة القانونية الوطنـعدد كسياج حامي للقاـالص

م من أنه القانون الواجب التطبيق على ـاد القانون الأجنبي بالرغـته استبعـمـفإن النظام العام مه القانون الدولي الخاصوفي 
  ة.ـيـبـنـدة القانونية الأجـلى القاعـب عـيـرقـلذلك يبدو النظام العام في هذا المجال ك النزاع بمقتضى القانون الوطني

                                                                                       امـعـال امـظـنـلى الـاذج عـمـن

المذهب السياسي والعادات والتقاليد والظروف السائدة في تلك الدولة، تتباين نشأة النظام العام من دولة لأخرى بحسب الديانة و
  ــ36صــــ                                              لا بد من تناول بعض النماذج:ز ملامح النظام العام ولتسليط الضوء على أبر

  الدول الإسلامية  دد الزوجات من النظام العام في الدول العربية وأغلبـيعتبر إباحة تع -

  وبعض الدول الإسلامية.النظام العام في الدول الأوروبية دد الزوجات من ـريم تعـر وتجـإلا أنه في المقابل يعتبر حظ -

  م، بات الطلاق مباحا.١٨٨٤الطلاق كان يعتبر في فرنسا محرما ومن النظام العام، وإلا أنه منذ  -

  ل حظ الأنثيين في الميراث من النظام العام ثم ما لبثت أن تبدلت.دة للذكر مثـتبر قاعـفي تركيا كان تع -

  ، إلا أن تجريمه في الدول الإسلامية من النظام العام.)س مباحاتبر الزواج المثلي (من نفس الجنـعفي هولندا ي -

ً  )يره ابناً لهـد غـتخّاذ الشّخص ول(ا في تونس يعتبر التبني -   ة حراما ومن النظام العام.إلا أنه في الدول العربي مباحا

  

  ات الدولةـوجهـب تـسـبحق ـيـوم النظام العام يتسع ويضـــوالخلاصة أن مفه
  د بها النظام العام ويكون تدخل الدولة كثيف،ـب الاشتراكي يتصاعـق المذهـنـتـدول التي تعحيث يلاحظ أن ال -

  لأن تدخل الدولة محدود.ب الرأسمالي يتراجع بها النظام العام ـذ بالمذهـأما تلك التي تأخ -
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٠الصفحة 

  امـعـام الـظـنـالـع بـدفـروط الـش

  ــ37صــــ                بهدف استبعاد القانون الأجنبي إلا إذا توفر شرطين: نيـإثارة النظام العام من قبل القاضي الوطلا يمكن 

 مهم                           يـبـنـون أجـانـه قـيـد إلـنـسـون المـانـقـون الـكـأن ي -1

القانون الوطني، وذلك حتى في حالة وجود إعمال الدفع بالنظام العام إذا كان القانون الواجب التطبيق هو  على ذلك لا يتصور
  انين داخلية، باعتبار أن كافة هذه القوانين صادرة من مشرع دولة واحد.تنازع قو

ختلفة، وبالتالي فمن المتصور وجود ) فإن تشريعاتها تكون مUSAأما إذا كانت الدولة تتبنى الشكل الاتحادي (مثل الإمارات و 
هذه الوحدات التشريعية مما يبرر إعمال النظام ليها النظام القانوني في كل وحدة من ـلتي يقوم عاختلاف في المبادئ الجوهرية ا

لمانع في إحدى العام بمفهومه في القانون الداخلي، ويمكن التمثيل على ذلك بمنع الزواج بسبب اختلاف اللون، فإذا ما تقرر هذا ا
لممكن استبعاد قانون الولاية تد بهذا المانع فمن اـبيضاء في ولاية أخرى لا تعالولايات الأمريكية وأراد أمريكي أسود الزواج من 

ً الأولى باعتباره مخالف   للنظام العام. ا

  اضيـقـة الـولام في دـعـام الـظـنـات الـيـضـتـقـام القانون الأجنبي لمـكـة أحـفـالـخـارض ومـعـت -2

نون أجنبي لم يقصد أن يطبق دة الإسناد إلى تطبيق قاـفالمشرع الوطني حينما أشار في قاعهذا ما يبرر استبعاد القانون الأجنبي، 
  ن ألا يمس ذلك التطبيق بمقتضيات النظام العام في دولته.ـيـهذا القانون أيا كانت النتيجة المترتبة على ذلك وإنما يتع

  النظام العام؟لاقة القانونية من ـون العـد كـديـولة بتحـالمخ من هي الجهة

ة ـيـمـة الأهـفـددة صـلاقات محـلى عـه الأساسية في شتى المجالات ويسبغ عدد اختياراتـو الذي يحـمما لا شك فيه أن المشرع ه
  ا.ـتهـفـلى مخالـير بالاتفاق عـليا للمجتمع ولا يسمح للغـلأنها تتصل بالمصلحة الع

  اطة بها، ن الإحـل المشرع عـفـتي يغـدة وتلك الـبب الأمور المستجـدائما بسم ـيـام لا يستقـام عـظـو نـديد ما هـإلا أن تح

وي تحت النظام العام أم لا إلى قاضي الموضوع ـضـنـلاقة إذا ما كانت تـعـم الـيـيـقـه إلى ترك مسألة تـقـفـلب الـل أغـيـوبالتالي يم

  ــ83صــــ                                                       (محكمة القانون).ليا ـابة المحكمة العـم إلى رقـيـيـقـتـذا الـاع هـضـمع إخ

ر منسجمة مع الواقع ـيـمع من تسلل أحكام غـن المجتـيـصـتبار أنه يرمي إلى تحـته باعـم من وجاهـلى الرغـرأي عـذا الـإلا أن ه
نان إلى حد إساءة السلطة التقديرية المسندة إليه ـالقاضي الوطني وإطلاق العد نفوذ ـاضي، إلا أنه يخشى من تصاعالاجتماعي للق

 د الشخصي لأن القاضي يميل إلى تطبيق قانونه الوطني.ـدخل البعوت

الواقع العام لبلده ويراعي ليه أن يستقرئ ـصر الأجنبي يتوجب عـنـفي نزاع مشوب بالع وبالتالي فإن القاضي الوطني الذي ينظر
الذي توصل إليه، وكل ذلك يبقى ليل المستساغ للحكم ـالمتماشية مع مجتمعه ويتجرد من تصوراته الشخصية مع التع المصالح

 يق النظامـبـلو في تطـدم الغـو إلى عـخاضعا لرقابة المحكمة العليا كأي مسألة قانونية، ويجب التنويه إلى أن القاضي الوطني مدع
  يزيد من فرص التعايش بين الأنظمة القانونية. العام وأن يضيق من هذه الأخيرة كي

 19رط مخالفة القانون الأجنبي لمقتضيات النظام العام عندما أكدت في حكمها الصادر في وقد أكدت محكمة النقض المصرية ش
 38جب التطبيق وفقا للمادة اام القانون الأجنبي الوم " أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز استبعاد أحك 1977يناير 

الآداب في مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة  من القانون المدني إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام أو
  " وأساسية للجماعة

  :رة (الآداب) ـكـام فـعـام الـظـنـق بالـلحـوي
  سن والقبيح.ـن الحـيـبـدة التي تـيـلق بالأخلاق الحمـالمجتمع فيما يتعليها ـق عـلتي توافا اـيـلـل العـة المثـوهي مجموع

ر النظام العام بالمرونة والتغير بحسب الزمان والمكان، ففي الدول الإسلامية يعتبر باطلا لتعارضه مع راـوتوصف الآداب على غ
...، بينما في الدول الأوروبية قانونيا ويخضع  وادي القمار والعريالآداب الترخيص لبيوت الدعارة وكذلك الملاهي الليلية ون

  للترخيص.
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  امـعـام الـظـنـع بالـدفـار الـآث

  ــ38صــــ                                             ا هي النتائج التي ستترتب على دفع القاضي الوطني بالنظام العام؟ م

د أم مبادئ ـالبديل، هل القانون الوطني أم قانون مشابه للقانون المستبعي هو الحل فما هو إذا كان الاستبعاد للقانون الأجنب
  ــ39صــــ                                                                                                     القانون الدولي الخاص؟

ه ـقـيـبـطـتـانون الأجنبي التي أشارت لـقـة الـام في مواجهـعـام الـظـنـبالدفع ـالقاضي لل مالـلى استعـب عـرتـتـت دة أثارـناك عـه
  ة:ـيـنـطدة الإسناد الوـاعـق

  مهم جداً                                                 ر السلبي استبعاد القانون الأجنبي:ـالأث -1

ن طريق ـالقاضي عولة س الجوهرية التي يقوم عليها مجتمع دـا والأسـيـلـدف من فكرة النظام العام هو حماية المبادئ العـإن اله
  استبعاد القانون الأجنبي الذي يكون من شأن تطبيقه تهديد هذه المبادئ والأسس

  اد القانون الأجنبيـعن مدى استبعويثور التساؤل 

  القانون؟لى استبعاد الجزء المتعارض فعلا من النظام العام الوطني في هذا ـر عـصـتـد القانون الأجنبي برمته أم نقـهل نستبع

  انقسم الفقه حول حجم أو مدى الاستبعاد للقانون الأجنبي المخالف للنظام العام إلى طائفتين:
  للقانون الأجنبي:الاستبعاد الكلي  -أ

ويری جانب من الفقه أن القاضي يتعين عليه أن يستبعد القانون الأجنبي في جميع أحكامه طالما تعارضت أحد هذه الأحكام مع 
  النظام العام الوطني

حجة التعارض مع ينة بـدة معـد قاعـول بأن القانون الأجنبي كل لا يتجزأ فلا يصح للقاضي أن يستبعـذا الفريق إلى القـد هـنـتـويس
لى د الأخرى في ذلك القانون، والقول بغير ذلك ينطوي على مساس بوحدة القانون الأجنبي، وقد يقود إـالنظام العام ويطبق القواع

  لقانونتشويه ومسخ هذا ا

لته ـمـنون في جز زواج المسلمة بغير مسلم، فإنه يجب على القاضي استبعاد هذا القاـيـجـفمثلا: إذا كان القانون الأجنبي ي
  لمخالفته للنظام العام.

  الاستبعاد الجزئي للقانون الأجنبي : -ب 

  قتضيات النظام العام، غالبية الفقه ترى وجوب أن يكون الاستبعاد في الحدود اللازمة للمحافظة على م

د، ذلك أن إعمال ـلفة دون باقي القواعالأجنبية المخا دةـب أن يكون استبعادا جزئيا فقط ينصب على القاعـذا الاستبعاد يجـأي أن ه
ة باستبعاد ذه النتيجـب هـنـدور تجـليا للمجتمع وإذا كان بالمقـتسلل أفكار مخالفة للمصلحة العالدفع بالنظام العام يهدف إلى تجنب 

عارض ـتـتي لا تـرى الـي الأخـبـنـق أحكام القانون الأجـيـبـطـاد تـر الضروري استبعـيـط كان من غـقـي فـبـنـزء من القانون الأجـج
 ــ40صــــ                                                                                                                       مع النظام العام.

نت المسلمين في الميراث لوجب استبعاد ذا فإذا كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق في الميراث يساوي بين الابن والبـى هـلـوع
لبقية  القانون الأجنبي فيما يتعلق بنصيب كل من الابن والبنت فقط مع الإبقاء على سائر أحكام القانون الأجنبي بالنسبةحكم هذا 

بيق القانون الأجنبي قواعد الميراث، وهكذا يجب على القاضي أن يتذكر دائما أن الدفع بالنظام العام هو وسيلة استثنائية لمنع تط
  وفي حدود ضيقة.  ناد الوطنية، ومن ثم فلا يجب استعماله إلا بقدرالتي أشارت له قاعدة الإس
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  مهم جداً                                                      ي:ـقاضيق قانون الـبـطـالإيجابي ت رـالأث -2

  د القاضي الجزء المخالف من القانون الأجنبي، فما هو البديل؟ ووفقا لأي قانون يفصل في النزاع؟ـإذا استبع

  دد:ـهناك ثلاث آراء في هذا الص
  د:ـي المستبعـبـنـس القانون الأجـول في نفـبـل مقـح نـالبحث ع -أ 

د الاختصاص للقانون الأجنبي، وبالتالي يفترض بالقاضي البحث في ـقـدة الإسناد الوطنية التي تعـذا الحل فيه احترام لقاعـه
ل واجب ـالقانون الأجنبي برمته فهو يظد ـع، خصوصا أن القاضي لا يستبعدة أخرى لحكم النزاـالقانون الأجنبي نفسه على قاع

  التطبيق في أحكامه الأخرى.

ديسمبر  19شهير لها بتاريخ  حكم، إذ قضت محكمة الرايخ الألماني في رأي إحدى المحاكم الألمانيةـذا الـل بهـعـفـذت بالـد أخـوق
ين من الديون، لمخالفتها ـدم تقادم نوع معـرر عـري الواجب التطبيق والتي تق، بأن استبعاد إحدى قواعد القانون السويس1922

في القانون  دة، بل ينبغي البحثـدة المستبعـالقاع د الألمانية الخاصة بالتقادم محلـالنظام العام الألماني، لا يستتبع إحلال القواع
 السويسري. ول تقادم في القانونمحكمة بالقاعدة التي تقرر أطوبالفعل أخذت الدة أخرى خاصة بالتقادم، ـالسويسري نفسه عن قاع

  ــ41صــــ                                                                                                 نيـون القاضي الوطـق قانـيـبـطـت -ب
ال الدفع بالنظام العام يجب على القاضي أن يستمد حله من قانونه د القانون الأجنبي المختص نتيجة إعمـند استبعاد إحدى قواعـع

تباره أسلم الحلول، ـتبعاده باعالغالب يميل إلى تطبيق قانون القاضي محل القانون الأجنبي الذي تم اسالوطني، ويبدو أن الفقه 
لماني والنمساوي والنظام القانوني المصري، وهذا هو الحل الذي كرسته كثير من النظم القانونية كالنظام القانوني الفرنسي والأ

ندوس يقيمون في دبي بأن قانون الميراث ـث بين هـم، في قضية مواري 1992/  11 /7وقد قضت محكمة دبي الشرعية بتاريخ 
لإماراتي ب استبعاده وتطبيق القانون اـالهندوسي يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث بما يخالف الشريعة الإسلامية مما يوج

  محله.
  تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص: -ج 

القانون الأول يمكن تطبيقها على دم وجود أحكام في ـلا يمكن إحلال قانون القاضي محل القانون الأجنبي لعدث أحيانا أنه ـقد يح
ئ القانون الطبيعي، وهو الاتجاه الذي تبناه ذه الأحكام مسترشدا في ذلك بمبادـب القضاء إلى خلق هـذه الحالة ذهـالنزاع، في ه

  والذي سنتناوله بالتحليل لاحقا.) 36( مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادة

  امـعـام الـظـنـف للـفـخـر المـالأث
راف ـتـكن يراد الاعقانوني في الخارج يخالف النظام العام لدولة القاضي، ول ف للنظام العام حالة نشوء مركزـفـيتناول الأثر المخ

  ض آثاره في دولة القاضي.ـببع
 في قطر مثلا ق أن تزوجاـالفرنسي نزاع حول نفقة زوجية تطالب بها الزوجة الثانية لزوج مسلم سبمثال: أن يثور أمام القاضي 

ذا الزواج ـه، ولكن إذا كان هد إنشاء الزواج الثاني في فرنسا أمرا مخالفا للنظام العام الفرنسي ويستلزم الحكم ببطلانـبالطبع يع
الثاني قد أبرم خارج فرنسا فإن مجرد امتداد آثاره إلى فرنسا لن يخدش الشعور العام بنفس الدرجة، لذلك يقع التخفيف من وطأة 

  ــ42صــــ                                                                              ام العام (يصاب النظام العام بشكل جزئي) النظ
ية نزاع حول حضانة ابن ولد ـنـيـسطـلـلى المحاكم الفـرض عـالمخفف للنظام العام كثيرة، في حالة ما إذا ع والأمثلة على الأثر

فاح (ابن زنا) فلا يمكن للقاضي الفلسطيني الدفع بالنظام العام لأن المكان الذي نشأت به هذه العلاقة يسمح ببنوة لاقة سـمن ع
                                                                                                                                                            السفاح.أبناء 

ة صحيحة في الخارج وفقا بطريق ر المخفف للنظام العام في هذه الأمثلة بضرورة احترام الحقوق التي تم اكتسابهاـر الأثـسـويف
تراف في فرنسا بأثار الزواج الثاني الذي نشأ في ـو الذي يدفع القضاء الفرنسي إلى الاعـذه الحقوق هـلقانون أجنبي، فاحترام ه

خارج وما يترتب على ذلك من تقرير حق الزوجة الثانية في الإرث وحقها في نفقة الزوجية، في حين أن نفس القضاء كان ال
  نشأ في فرنسا. ببطلان الزواج الثاني لوسيقضي 

  ا؟ـهـيـلـدلال عـتـي مبادئ القانون الدولي الخاص ؟ وكيف يمكن الاسـولكن ما ه
  :لمفاهيم الغامضة غير محددة التعريف، لكن يمكن القول بأنهامبادئ القانون الدولي الخاص من ا

  التشريع، وهي قابلة للتطور والتغيير.وح د التي يمكن للقاضي أن يستلهمها من رـمجموعة القواع 
اءة دات على القانون الداخلي، الأصل برـسف في استعمال الحق، بطلان التصرفات نتيجة الإكراه، تفوق المعاهـدم التعـمثال: ع
  ..المؤبدة، .. دم جواز الالتزاماتـتذار بجهل القانون، عـدم جواز الاعـالذمة، ع
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ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٣الصفحة 

 ونـانـقـو الـحـش نـغـالالـدفـع بـ

   دة الإسناد إلى جانب الدفع بالنظام العامـه قاعـددتـي حـتـون الـق القانـيـبـو القانون في موانع تطـال نحـيـتـش أو الاحـيندرج الغ

  ــ43صــــ                              ريف ـذا التعـم هـمه                   حو القانون:ش نـريف الغـتع
ش والاحتيال وذلك ـدة الإسناد بإتباع وسائل الغـددته قاعـير الذي حـق قانون آخر غـيـبـطراف نزاع أجنبي إلى تطد أحد أـمـتع

  ة)ـيـلـالأص(سناد دة الإـددته قاعـبهدف التهرب من القانون الذي ح

  ريفه بأنه:ـر من الفقه إلى تعـب آخـن يذهـيـفي ح
دة التنازع لتصبح العلاقة من اختصاص دولة ـددته قاعـن الدولة الذي حر إرادي لوسائل تؤدي إلى الخلاص من قانوـيـدبـ"ت

  ائج المتوخاة"ـتـنـا للـقـيـقـأخرى أكثر تح

  ونـانـقـو الـحـش نـغـلى الـاذج عـمـن
ه يمنع تزم التطليق إلا أن قانونـفلو فرضنا أن ايطالي يع(يسري على الطلاق قانون الزوج) لى أنه: ـناد عـدة الإسـص قاعـنـ. ت1

لى قانونه والاستفادة من ـالطلاق، وبالتالي سيقوم الزوج الايطالي باكتساب الجنسية الألمانية لإحداث الطلاق، وذلك كالتفاف ع
  لاق. ـح الطـيـبـالألمانية التي تالجنسية 

لي يلجأ الموصي إلى ريرها اليابان الذي يضع شروطا صارمة، وبالتاـمكان تحيسري على الوصية قانون مكان تحريرها) (. 2
  تايوان التي تضع شروط يسيرة لتحرير الوصية.

ك، فيقوم باكتساب الجنسية بينما قانونه لا يسمح بذلفلو أراد الشخص أن يورث أحفاده (يسري على الميراث قانون الميت) . 3
  ذه الخاصية.ـالروسية التي تسمح بتوريث الأحفاد للاستفادة من ه

ر محل الولادة في بلير يسمح ـيـيـوم الأم بتغـقـتـفب (اللقطاء) ـسـنـل مجهولي الـيـر تسجـظـحـالولادة يإذا كان قانون مكان . 4
  ــ44صــــ                                                                                             المواليد مجهولي النسب.قانونه بتسجيل 

مدي للهروب من القانون الذي تحدده قاعدة الإسناد الأصلية ولتحقيق ـر ضابط الإسناد بشكل عـيـيـبعض تغ: يتعمد الةـالخلاص
 الأجنبي.يها ـمصلحة يبتغ

  ونـانـقـو الـحـش نـغـلع باـدفـن الـه مـقـفـف الـموق
  النحو التالي:ر معارض على ـش نحو القانون إلى تيارين أحدهما مؤيد والآخـانقسم الفقه تجاه الدفع بالغ

  ش نحو القانون:ـد لفكرة الدفع بالغـؤيـمـاه الـجـالات -1
رة ـكـض فـفي ذلك أن القانون يرفية ومتكررة وحجتهم ـعـون حالة واقـانـقـالو ـش نحـاء أن الغـهـقـفـن الـار مـيـرى تـي

ذا التيار أن تغيير ضابط ـتبر هـري، حيث يعمال السلطة وفق مفهوم القانون الإداـمال الحق) أو سوء استعـي استعـسف فـعـتـ(ال
 دة الإسناد الأصلية وبالتالي تفريغها منـقاعالإسناد ولئن كان مشروعا إلا أنه ينطوي في نفس الوقت على التفاف على 

ناد لمجرد د الإسـنياء الذي باتوا يحترفون التلاعب بقواعـة الأغـئـش نحو القانون سيقطع الطريق على فـالدفع بالغ مضمونها.
  دم توافقها مع مصالحهم فيقع اللجوء إلى تبديل الجنسية أو الديانة أو طبيعة المال...ـع

 ني من كل من لهـدي لدى القاضي الوطـو القانون بشكل جـنح شـالاتجاه الفقهي بضرورة التمسك بالدفع بالغذا ـلذلك يرى ه

  مصلحة.

  و القانونـش نحـارض لفكرة الدفع بالغـاه المعـجـالات -2
ب ـجـرها ويـالتهويل من مخاطية وصورية ولا تستحق ـمـكرة وهـو القانون هي فـش نحـذا الاتجاه الفقهي أن فكرة الغـرى هـي

ييرها فمن حق ـرك ضوابط الإسناد وتغـب القاضي تتبع تحـي التصرفات حسن النية، وليس من واجلى أن الأصل فـماد عـتـالاع
الجنسية ن أن تبديل المراكز القانونية قد يكون بحسن نية مثال تغير ـيك عـقامة أو تبديل الجنسية، ناهالشخص مثل تبديل محل الإ
اعه ـنـتـلم إسلامه بسبب اقـسـر مـيـص غـشخ سرا، أو إشهارـص قـد شخر محل الإقامة بسبب إبعاـيـبسبب اندماج إقليمين، أو تغ

ش نحو ـوبة إثبات الغـن ذلك صعـم مـال والأهـيـتـش واحـناه غـط الإسناد معـي ضوابر فـيـيـل تغـبرسالة الإسلام، وبالتالي ليس ك
  القانون.



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا
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ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٤الصفحة 

  روطـثـلاث ش ونـانـقـو الـحـش نـغـق الـقـحـروط تـش

  ــ45صــــ                                                   مواطن اسئلة                          مادي: الشرط ال -1
دة الإسناد الأصلية التي وضعها القانون ـالالتفاف على قاعدة الإسناد يهدف إلى ـي في قاعـقـيـقـديل إرادي وحـيير أو تعـراء تغإج

دة الإسناد المشار إليه يجب أن يكون وفق القانون فإذا قام شخص ـديل في قاعـشارة إلى أن التعمثال: تغيير الجنسية، وتجدر الإ
  ش نحو القانون. ـق التزوير فلا يقبل الدفع بالغبتغيير جنسيته بطري

  د الآمرة: ـش من القواعـالمتأثرة بالغأن تكون العلاقة  -2
دل ـيير بسهولة وبالتالي لن يكون مثار جـد المكملة قابلة للتغـواعـالآمرة لأن القد القانونية ـواعـش في القـاق الغـر الفقه نطـصـح

ب ـام العام وبالتالي يجـظـنـل بالـصـتـار تـكـل أفـمـد القانونية الآمرة تحـواعـز، أما القـا مباح وجائييرهـأو تنازع لأن الأصل في تغ
  اـهـجـائـتـليها للهروب من نـاف عـفـتـض إلى الالـبعـدفع الـذا ما يـالامتثال لها، وه

  جنسية اسبانية لتحقيق مصالحه. مثال: أن يكون أحكام الميراث الفرنسية تتعارض مع مصالح فرنسي فيقوم باكتساب

  نوي: ـالشرط المع -3
تترك بالمطلق  سوء النية لدى الشخص للإفلات من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلا، وهذه المسألة يجب أن رـيتمثل في توف

  حسن نية د يكون ظاهرها سوء نية لكنها تتحقق بـديد من العلاقات قـللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، لأن الع

سري، اكتساب جنسية بحسن النية بالوراثة أو طول الإقامة في دولة، ـالق مثال: الوفاة فجأة في دولة فيتغير ضابط الإسناد، الإبعاد
  ير الجنسية.ـأخرى فتتغانضمام إقليم لدولة 

تتوفر في القانون الأول، وهذا الأمر  ق مآرب خاصة لاـيـر ضابط الإسناد لتحقـيـيـة يتطلب تبييت النية لتغـيـنـوء الـوبالتالي س
تمد ـي تعد بمعايير كما أنه من المسائل المعنوية التـيـير مقـش نحو القانون بأنه غـالفقه الذي وصف الغكان مثار انتقاد جانب من 

ايل على القانون وفقا ويمكن للقاضي وفقا للفقه أن يستشف التح على البواعث الداخلية التي لا يسهل إثباتها على النحو اليقيني.
  دة قرائن ـلع

الذي حددته ديد مثال: أن يكون القانون ـانون الجـقـق الـيـبـلب تطـاد، وطـنـط الإسـلى ضابـارئ عـر الطـيـيـتغـمثال: التزامن بين ال
ير الأطراف ـتسهيلات فيغ يير المكان، أو أن يقدم القانون الجديدـمد إلى تغـدة التنازع يفرض ضرائب مرتفعة على المنقول فيعـقاع

 القانون، أو الانتباه إلى طبيعة الجنسية التي يسعى الطرف المتحايل إلى التحويل إليها.ذا ـالإسناد باتجاه ه

                                                                 ونـانـقـو الـحـش نـغـق الـقـحـت ارـآث

  مهمة جداً                                       ؟شـق الغـقـحـتـار القانونية لـثي الآـماه

دة الإسناد ـتبار لقاعـادة الاعـش وإعـب الغـيـلى أسالـبناء عت ـقـقـل النتيجة التي تحـاطـع إبـقـورة يـذكـروط المـشـق الـيـقـحـتـب
راجح لدى ـو الـذا الرأي هـوبالتالي إلغاء حالتي (الهروب، الالتفاف)، وه نيـالأولى الطبيعية والأصلية التي وضعها المشرع الوط

  ــ46صــــ                                                                                                                      الفقه العربي.

  ار له.ـبـتـدة الاعـرب وإعاـمتهاص إلى القانون الـصـتالاخـقع رد ـيـوبالتالي س

ة ــيـسـنـجـاللى ـاف عـفـتـراض الالـيها لأغـلـول عـصـحـوت الـبـدة في حالة ثـديـة الجـيـسـنـترف بالجـعْ ن يُ ـل المثال لـيـبـلى سـع
  سؤال موطن                                       ة.ـقـديـصـراث للـيـح المـنـمـي لا تـتـة الـيـلـالأص

                                                 موقف المنظم السعودي من الغش نحو القانون 

  النظام السعـودي على تبني فكرة الدفع بالغـش نحو القانون  لم يرد أثر في

  ارضا للفكرة ؟ـودي معـال وسكوت المنظم السعـفـوبالتالي هـل يعـتبر اغ

لسعـودي قـد رجح الاتجاه والرأي القائل ان الغـش نحـو القانون دفعٌ يجوز للقاضي السعودي ان نستطيع نرجح بأن المنظـم ا
   التحايل في تطبيق احكام اجنبية غـير واجبة التطبيق يأخـذ به وبذلك يمنع
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ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٥الصفحة 

 ي المملكة العربية السعوديةـي فـائـضـقـاص الـصـتالاخـازع ـنـت

  ــ47صــــ                                                                   مهم        يـولضائي الدـاص القـصـتـود بالاخـصـقـالم

وى ـفي دع رـظـنـة أو الـضائية التي تملكها محاكم دولة ما بالنسبة لمحاكم باقي الدول في تسوية منازعـالق يةـلاحـصـ(بأنه ال 
  د دولي)ـة ذات بعـلاقـها عـموضوع

د وطنية ـية تضطلع بتسوية النزاع بشكل مباشر، وتكون هذه القواعـد موضوعـواعـبر قـة عـيـذه الصلاحـهممارسة م ـظـنـوت
دد مساحة ما تملكه المحاكم الوطنية من صلاحية من الناحية الدولية، والقيود التي ـر في ضوئها يتحـيـد إلى معايالمصدر وتستن

لى ـني عـمال القانون الوطـوم بإعـد تقـذه القواعـنية في سبيل تطبيق هـاكم الوطالصلاحية، كما أن المحذه ـد من مباشرتها لهـتح
ط ـقـن أم أجانب أم فـيـيـنـوى أمام المحاكم سواء أكانوا وطـمال يستوي أطراف الدعـالإعذا ـالإجراءات القضائية وبموجب ه
ين وطبيعة ـن صفة المتنازعـر عـض النظـة بغـيـائضـقـلى الإجراءات الـع نيـبق قانونه الوطـأجانب، لأن قاضي النزاع سيط

د من ـتمدة في قانون القاضي، ودون وجود موانع أو قيود تحـد الاختصاص للمحكمة بموجب المعايير المعـقـة طالما انعـالمنازع
زع الاختصاص ض بتناـليه البعـصطلح علما أن التنازع في إطار الاختصاص القضائي العام المباشر اـمباشرة الاختصاص ع

  ية.ـلمدنية التجارية الدولض بالإجراءات اـنية كما اسماه البعـية الدولية للمحاكم الوطـليه بالصلاحـناك من اصطلح عـالقضائي وه

  مهم التفريق بينهم              :عيـريـشـتـاص الـصـتالاخـن ـع يـضائـقـصاص الـتالاخـز ـيـيـمـت

، باعتبار أن ي ظهورها مسألة الاختصاص التشريعيد سبقت فـالقضائي الدولي قالاختصاص قي القول إن مسألة ـمن المنط
ير قانون ـتسمح بتطبيق قانون أجنبي غ درجة من التطور د وصول الفكر القانوني إلىـظهر إلا بعـمشكلة تنازع القوانين لا ت

  القاضي.

رد رفع ـالبت فيها بمج ملية كمسألة أولية يجب على القاضيـعأما مسألة الاختصاص القضائي الدولي فهي تأتي من الناحية ال
   ــ48صــــ                                                                                                                        النزاع إليه.

                 لية.صاص القضائي في النواحي التاـتالاخـد ـواعـي وقـعـد الاختصاص التشريـواعـتلاف بين قالاخـر ـهـيظ

س الحال ـكـدالة أو الملائمة بعـلب الدول اعتبارات السيادة على اعتبارات تحقيق العـتغـد الاختصاص القضائي فـديـد تحـنـع -
ذات طبيعة دولية لا يتمخض عنه منازعة  ن تحديد الاختصاص التشريعي وعليه فإن تقرير الاختصاص لمحكمة معينة بنظرـع

  تقوم تلك المحكمة بتطبيق قانونها الوطني على النزاع.بالضرورة أن 

  ختصاص التشريعي.س الاـكـاص القضائي من النظام العام بعـصـتـر الاخـبـتـيع -

الاختصاص القضائي الدولي قد لا : إن مبدأ الفصل بين الاختصاصين يقوم على أساس أن الاعتبارات التي تحدد يمكن القول
  التشريعي.  اعى عند وضع الاختصاصتكون بعينها تلك التي تر

  مهمه          ائي؟ـضـقـاص الـصـتـي والاخـعـريـشـتـصاص الـتالاخـن ـيـة بـلاقـعـما ال

  ير المتبادل للاختصاصين التشريعي والقضائي :التأث
ما ـدهـد يؤثر أحـقـ، فة القانونية بينهماـطيعـني القـذا لا يعـصاص فإن هـتالاخـن ـن مـيـو استقلال كلا النوعـإذا كان المبدأ العام ه

   في الآخر.

صاص القضائي (تنازع المحاكم)، ذلك لأن من الثابت أن تنازع الاختصاص التشريعي (تنازع القوانين) سابق على تنازع الاخت
في ت نشوئها يطرح تنازع تشريعي ثابت تنبعث فيه الحركة ـمن وقدد من الدول ـناصرها بعـن طريق عـاتصال العلاقة القانونية ع

ريعي من ذا الوقت سينتقل تنازع الاختصاص التشـلى القضاء وفي هـظل وجود اختلاف أو منازعة ما بين أطراف العلاقة تطرح ع
ن يجتمع الاختصاصين حالة السكون إلى حالة الحركة، وفي نفس الوقت يتحرك تنازع الاختصاص القضائي، وعندها يمكن أ

  ختصاصيين التشريعي والقضائيلدولة واحدة بفعل التأثير المتبادل للا

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا
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  ـــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٦الصفحة 

                                     -لي : ـا يـمـدة بـواح ةـدولـن الـيـاصـصـتالاخـها ـيـي فـقـتـلـتي يـالات الـحـل الـمـجـن أن نـكـمـوي

  ــ49صــــ                                                      مواطن سؤال                                              يفـيـكـتـراء الـإج -1
د لها الاختصاص التشريعي لأن القاضي سيطبق ـكما ينعق اع،حيث ينعقد الاختصاص القضائي في هذه المسألة لدولة قاضي النز

  نا في موضوع تنازع القوانين.ـظـالتكييف كما لاحقانونه الوطني في 

                      ادـنـد الإسـواعـق قـيـبـطـت – 2
لإسناد دة اـد له الاختصاص القضائي في التكييف سيكون حتما له الاختصاص في اختيار قاعـقـفقاضي النزاع في الوقت الذي انع

ينعقد لدولة القاضي الاختصاص التشريعي، لأنه سيطبق تلك ن طريق التكييف، كما ـالملائمة في ضوء تحديد طبيعة العلاقة ع
د ـة وإرادة ضمن تشريعه الوطني، وإن كانت تقضي بتطبيق قانون أجنبي فالتطبيق لقواعالقواعد وهي عبارة عن قواعد وطني

  القانون الذي تشير بتطبيقه.الإسناد يكون ابتدأ قبل تطبيق 

  موطن سؤال                 زاعـنـاضي الـة قـي دولـام فـعـام الـظـنـللي ـبـنـون الأجـانـقـة الـفـالـخـم – 3
صاص القضائي ابتدأ لدولة القاضي في نظر المنازعة ومن ثم إسناد الاختصاص د الاختـقـق تلاقي الاختصاصين حيث سينعـيحق

ودة ـن عـبارة عـني محل القانون الأجنبي لمخالفته للأول تكون عـل القانون الوطر، وإحلاـيـص الأخـحـللقانون الأجنبي، وف
  يستتبع الحلول لقانون القاضي. الاختصاص التشريعي لقانون القاضي لأن استبعاد القانون الأجنبي كليا أو جزئيا

  ن مضمون القانون الأجنبيـف عـشـذر الكـعـت – 4
التشريعي فيجتمع هنا لقضائي قانونه الوطني بوصفة صاحب الاختصاص الاحتياطي حيث سيطبق القاضي صاحب الاختصاص ا

  مره أخرى الاختصاصين لدولة واحدة.

  موطن سؤال                     ارـقـعـاوى الـدع - 5
لقانون موقعه، وحصر الدعاوى المتعلقة به لمحاكم موقعه، لأنه جزء من  م على إخضاع العقارحيث تحرص جميع دول العال

دالة بقوانينها للعلاقات المتعلقة به، كما أنها ـملائمة وعار أكثر ـقـني أن دولة العـأركان الدولة وهذا يع الإقليم والأخير أحد أهم
  لتسوية المنازعات المتعلقة به. أقدر على تحقيق الأمن والاطمئنان بواسطة محاكمها

  ةـيـتـلة والوقـجـعـتـسـالإجراءات الم - 6
الإجراءات للمحافظة على الحقوق، ودرء ذه ـمحكمة الدولة الكائن فيها موضوع هد فيها الاختصاص القضائي لـقـحيث ينع
  ووقاية أصحاب الحقوق من فوات المنافع المضار

دعوى طلاق مواطنة فرنسية متزوجة من مواطن فرنسي فضلا  العراقي قضائية بنظرومثال ذلك اختصاص دولة قاضي النزاع 
ً تقرير نفقة مؤقتاقي سيطبق القانون العراقي في عن اختصاصها التشريعي لأن القاضي العر ة ـيـنـية فـللزوجة لأنها مسألة إجرائ ا

 ة المقصود بالحماية ألا وهي الزوجة في هذه الحالة.ر بها القاضي، وفقا للقانون الوطني رعاية لمصلحـمستعجلة يتطلب أن ينظ

                     

  

  

  

  

  

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا
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ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٧الصفحة 

  يـبـنـات ذات الأجـازعـنـالمر ـظـنـودي بـعـسـاء الـضـقـا الـهـيـص فـتـخـالحالات التي ي

  
  بين الموطن العام والوطن الخاص ؟ قما لفرس: 

  تاد للشخص ـعمعام هو الموطن الال
  مختار من قبل الشخص هو  (المختار)الخاص

نظر النزاعات المتضمنة ودي بـص فيها القضاء السعـتـية الحالات التي يخـودي في قانون المرافعات الشرعـم السعـظـدد المنـح
  ــ50صــــ                             ووووا عليهركز أسئلةجميع الحالات مواطن                              ي:ـي وهـبـنـصر أجـنـلع
ما ـيـفي المملكة ف تارـل إقامة عام أو مخـودي ولو لم يكن له محـلى السعـر الدعاوى التي ترفع عـظـنـص محاكم المملكة بـتـ. تخ1
  ار خارج المملكة.ـقـلقة بعـينية المتعـاوى العـدا الدعـع

  ة.ـيـسـنـجـودي الـيه سعـلـى عـي بأن المدعـرير المدعـقـتـوى بـالدعد ـيـمة حال قـكـي المحـفـتـكـت. 2

أو في حق  يته،ينازعه المدعي في ملك ارـقـلى عـلى واضع اليد عـوى تقام عـهي: كل دع قارـلقة بالعـينية المتعـ. الدعاوى الع3
  وى الضرر منه.ـار أو دعـقـمة العمثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمتصل به 

المملكة  ر فيودي الذي له محل إقامة عام أو مختاـير السعـلى غـر الدعاوى التي ترفع عـص محاكم المملكة بنظـتـ. وكذلك تخ4
  قار خارج المملكة.ـلقة بعـينية المتعـدا الدعاوى العـما عـيـف

رة (ط) من المادة السابعة ـقـروف وفق الفـلكة وليس له مكان إقامة معودي المتحقق وجوده داخل الممـير السعـويكون تبليغ غ
  ذا النظام.ـرة من هـشـع

ة ـيـضـقـر الـة لإكمال نظـيـديد المدة الكافـرة تحـللدائـن المملكة، فـه عـيـلـى عـاد المدعـة أمر بإبعـيـضـقـر الـظـفإذا صدر أثناء ن
  تصة.ـتابة بذلك للجهة المخـكـوال

المملكة  فـي ر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختارـظـتختص محاكم المملكة بن . كما5
  ــ51صــــ                                                                                                          في الأحوال الآتية:

  المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. دـلدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعإذا كانت ا -أ

  المملكة.ر في هِ شْ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُ  -ب 

  لدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.إذا كانت ا -ج 

ذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين، أو اعتباريين، أم ـاخلها، سواء أكان هد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم دـتع
  دون إرادة، كضمان المتلف.ام بإرادة، كالبيع، أم بكان من طرف واحد كالجعالة، وغيرها، وسواء أكان الالتز

جزئيا . فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج كليا أو  -د المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـكما تع
  المملكة.

المستندات  مستنداته سواء أكانت هذهوعلى الدائرة أن تتحقق بالطرق المشروعة من وجود المال في المملكة حسب نوع المال و
  مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.

في  ر السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار. أيضا تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غي6
           المملكة وذلك في الأحوال الآتية:

  يراد إبرامه في المملكة.قد زواج ـوى معارضة في عـإذا كانت الدع -أ

د زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقد جنسيتها السعودية ـقـإذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ ع -ب 
كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة  بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو

د من ـد أبعـمتى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان ق زوجها الذي كان له مكان إقامة فيهاعلى 
  أراضي المملكة.

  ت له النفقة مقيما في المملكة.ـبـلـوى بطلب نفقة وكان من طُ إذا كانت الدع -ج 
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النفس أو المال متى كان الولاية على  كانت متعلقة بمسألة من مسائلإذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو  -د 
              ــ52صــــ                                                                للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.

ً إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودي - ـه ير سعودي مقيم في أو كان غ ا
  روف في الخارج.ـالمملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة مع

يان ـداعـتـمحاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المُ قار خارج المملكة، تختص ـلقة بعـية المتعـنـيـى العاوـدا الدعـا عـمـيـ. وف7
                ــ52صــــ                                                                                  ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

  ا.ـوعـة بها نـصـتـالمحكمة مخذه المادة أن تكون ـوى الواردة في هـلنظر الدع ترطـشـي

  ة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.. تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملك8

  هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. التدابير التحفظية

في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم  تتخذها الدائرة للنظرهي الإجراءات التي ة ـيـتـابير الوقالتد
  في الدعوى الأصلية.

ية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى يكون اتخاذ التدابير التحفظ
  المملكة.الأصلية مقامة في 

حفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد يشترط لاتخاذ التدابير الت
  وى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.ثبوت ما يدل على قيام الدع

ذا ـوك وى الأصليةـلبات العارضة على الدعـالأولية والطبع الاختصاص بنظر المسائل ـتـتـ. كما أن اختصاص محاكم المملكة يس9
                                                                   ر معها.ـظـنـدالة أن يـر العـيـسن سـضي حـتـوى ويقـذه الدعـط بهـبـلب يرتـل طـك رـظـن

  . ف الفصل في الدعوى على البت فيهاـتي يتوقالمسائل الأولية هي الأمور ال

  مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة . قبل السير في الدعوى. -

                                                                             ةـالمملكة العربية السعوديي ـة فـيـبـنـام الأجـكـذ الأحـيـفـنـت

                                        اصـخـي الـدولـي الـونـانـقـه الـقـفـي الـي فـبـنـم الأجـكـحـوم الـهـفـم

  ــ53صــــ                                             ي ـبـنـد مفهوم الحكم الأجـقانوني الدولي لتحدييارين في الفقه الـناك معـه

   ادةـيـسـار الـيـأولا مع

  ي (فرنسا)ـنـيـيار الفقه اللاتـذا المعـذ بهـويأخ

  مهم ـريف هذا التع                    يار السيادة:ـق معـالأجنبي وفتعريف الحكم 
  ض النظر عن مكان وجودها.ـدولة التي تتبع لها الجهة القضائية بغكل حكم يصدر عن جهة قضائية أجنبية باسم سيادة ال

تبر ـل فرنسا أجنبية متى صدرت باسم سيادة دولة ما، وكذلك لا يعـة داخـيـلـصـنـقن المحاكم الـر الأحكام الصادرة عـبـتـ: يعفمثلا
  نبية لأنها صادرة باسم السيادة الفرنسيةمرات الفرنسية خارج فرنسا أحكاما أجـستعـن المحاكم في المـالأحكام الصادرة ع

   المثال مهم     ذا الاتجاه).ـتبنت مصر ه(

  التمييز                                                                          كمـحـدور الـان صـكـار مـيـمع ثانيا
ً
  بين المعيارين مهم جدا

  را)ـتـلـ( انج يـونـسـو كـلـجـالأنه ـقـفـار الـيــذا المعـهذ بـأخـوي 

  : مـكـحـار الـمعـي قـالأجنبي وفريف الحكم ـتع
  الحكم القضائي فيها.  هو كل حكم يصدر عن جهة قضائية تقع خارج اقليم الدولة المراد تنفيذ

م أنها صدرت باسم السيادة ـلى الرغـتبر أجنبية عـن محاكم المستعمرات البريطانية خارج بريطانيا تعـ: الأحكام الصادرة عفمثلا
                                            تبر أحكام أجنبيةـنصلية الدول أخرى داخل انجلترا لا تعـوالأحكام التي تصدر من المحاكم القالبريطانية، 

                                                                                                                        ر الولايات المتحدة)(أخذت بهذا المعيا
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حكام هاي من الأحكام الأجنبية وفق أـ لادل الدولية بـن المحاكم الدولية، مثل محكمة العـر الأحكام الصادرة عـبـتـعل تـالسؤال: ه
  القانون الدولي الخاص؟

  ة.ـيـات دولـيـقاـفـمها اتـضع لأحكام القانون الدولي العام وتنظـي تخـذلك وهـر كـبـتـالجواب: لا تع

  ةـيـبـنـام الأجـكـللأحة ـذيـيـفـنـتـوة الـقـال

  ــ54صــــ                             اصـخـي الـدولـه الـقـفـي الـي فـبـنـم الأجـكـحـزام بتنفيذ الـتـة الالـألـسـأولا: م

  هناك رأيين في الفقه الدولي حول مسألة الالتزام بتنفيذ الحكم الأجنبي.

  تراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية ـدم الاعـ: يرى عي الأولالرأ
تالي معاملة الأحكام الوطنية ي في الدولة ومعاملته بالـبـنـذ الحكم الأجـيـفـنـتـد بـيـير المقـتبار أن مسألة الالتزام غـلى اعـع
  دأ سيادة الدولة.ـبـى بلا شك مع مـافـنـتـي

الخضوع من قبل الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها إلى سيادة الدولة التي ناه ـي معـبـنـالأجير المشروط بالحكم ـراف غـتـإذ أن الاع
  ذا يتنافى مع مبدأ السيادة للدولة.ـنها الحكم، وهـصدر ع

  راف بتنفيذ الأحكام الأجنبية ـتـيرى ضرورة الاع ني:الرأي الثا
ور العلاقات التجارية والاقتصادية، وهو ـوق تطـالدولية، لأنه يعتراف يتعارض مع حاجة المعاملات ـتبار أن انكار الاعـلى اعـع

  يؤدي في النهاية إلى اضطراب المعاملات بين الأفراد.

تبارات سليمة، وظهرت اتجاهات مختلفة حول ـالرأيين المستند كل منهما إلى اعذين ـلذلك كان من الضروري التوفيق بين ه
  طريقة تنفيذ الحكم الأجنبي.

  ــ54صــــ                                         ةـيـبـنـام الأجـكـذ الأحـيـفـنـي تـة فـفـلـتـخـات المـاهـجـتثانيا: الا

   ه الاتجاهان مهم     ريقة تنفيذ الأحكام الأجنبية المعترف بها دوليا:هناك اتجاهان فقهيان مختلفان في ط

  دة)ـديـوى جـع(رفع د  (انجلترا): الأنجلو كسونيالاتجاه الأول: ويمثله الفقه 
تبر الحكم الأجنبي دليلا ـلى أن يعـي، عـبـنـره الحكم الأجـدة للمطالبة بالحق المدني الذي أقـديـوى جـذا الاتجاه رفع دعـويستلزم ه

  سه.ـكـل اثبات عـبـلا يق وىـفي الدع

  ة .يلـالشك الناحـية لى سيادة الدولة من حيثـذه الطريقة الحفاظ عـوالهدف من وراء اتباع ه

 ــ55صــــ                                                (طريقة الفحص)   الاتجاه الثاني: ويمثله الفقه اللاتيني (فرنسا):
ذه إذا تبين لها ـيـفـنـتـرها بـدار أمـصه أولا ثم إصـحـفـوم المحاكم الوطنية بـذ الحكم الأجنبي بشرط أن تقذا الاتجاه بتنفيـبل هـويق
  ر الشروط التي يتطلبها القانون، وتختلف الدول في طريقة فحص القانون الأجنبي قبل تنفيذهتواف
    ي:ـو الآتـنحـلى الـي عـوه صـحـفـة الـقـريـطـل دولـن الـيـة بـعـبـتـرق مـلاث طـاك ثـنـوه

  قجميع الطري مهمة جداً جداً جداً                                         ة:ـبـراقـمـة الـقـريـأولا : ط
ته من وجهة ـض الشروط الأساسية اللازمة لصحـم الأجنبي لبعاستيفاء الحكني حق مراقبة مدى ـالقاضي الوط يـطـعوفيه يُ 

  ة.ـحـيـحـصـة الـيـائـضـت في شأنه الإجراءات القـعـبـة واتـصـتـخـن محكمة مـر الدولية، كأن يكون صادرا عـالنظ

   ة:ـعـراجـمـة الـقـريـثانيا: ط

د القانون، ـقه لقواعـيـبـديره للوقائع وسلامة تطـكم في تقة الحـحق مراجعبة، ـني إضافة إلى حق المراقـطي القاضي الوطـعوفيه يُ 
  ل الحكم الأجنبي. ـديـة تعـيـذه الطريقة صلاحـويملك القاضي من خلال ه

   دودة:ـحـمـة الـامـعـة الـعـراجـمـة الـقـريـثالثا: ط

ديل الحكم الأجنبي، ـلا يملك صلاحية تع بصفة شاملة، إلا أنهالقاضي حق المراجعة العامة المحدودة الموضوع الحكم  يـطـعوفيه يُ 
                                                       ذه الحالة.ـذ الحكم الأجنبي في هـيـفـنـوإنما يكون له صلاحية رفض ت
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  :ـه1433الصادر سنة  السعوديام التنفيذ ـظـي نـموقف المنظم الوطني السعودي من تنفيذ الأحكام الأجنبية ف

   د تنفيذ الحكم الأجنبيـنـشرة المنهج المتبع لدى المنظم السعودي عـت المادة الرابعة عـونص
ص ـتـت الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المخضائية، وأحكام المحكمين، والمحرراـدم الأحكام، والأوامر القـقـ"ت

  ليه خاتم التنفيذ."ـشروط التنفيذ، ويضع ع ق من استيفاء السندـالأجنبية، ليتحقبتنفيذ الأحكام 

  ــ56صــــ                                                 لى أنه:ـلاه عـالثامنة في فقرتها الثالثة من النظام أع بينت المادة

د الحاجة. ـنـعلى للقضاء عسب الحاجة. وللمجلس الأـقاض أو أكثر، بحن ـة مـيـبـنـ"يتم تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأج
  ذ ."ـيـفـنـتـة للـصـصـخـتـداث محاكم مـإح

  ؤال وطن سم                     شرة من النظام أعلاه على أنه:ـنصت المادة الحادية ع
لى أساس المعاملة ـالأجنبي إلا عوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر ـيات؛ لا يجـفاقـدات والاتـضي به المعاهـيد بما تقـ"مع التق

  ق مما يأتي: ـقـحـتـد الـبالمثل وبع

يها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته ـة التي صدر فـر في المنازعـة بالنظـصـتـر مخـيـأن محاكم المملكة غ -1
  د الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها. ـواعـا لقـقـوف مختصة بها

  ن أنفسهم . ـد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عـق وى التي صدر فيها الحكمـصوم في الدعـأن الخ - 2

  درته . ـام المحكمة التي أصـظـنـا لـقـأن الحكم أو الأمر أصبح نهائيا وف - 3

  صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.  ارض مع حكم أو أمرـأن الحكم أو الأمر لا يتع - 4

  من الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكة ألا يتض -5

  ــ57صــــ               ؤالوطن سم          : ـه 1433 ددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر سنة ـكما ح
  ب أن يكون مرافقا للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي: ـ"يج

  رسمية من الحكم أو الأمر الأجنبي، مذيلة بالصيغة التنفيذية، أو مرافقة له. نسخة -أ

ليه في الحكم ذاته، وأن الحكم ـمنصوصا ع ضي به، ما لم يكن ذلكـلقوة الأمر المق اً ئزشهادة بأن الحكم أصبح نهائيا، حا -ب 
  صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في البلد الأجنبي.

ليه ـى عـلان المدعـمن شأنه إثبات إع تها لأصلها، أو أي مستند آخرـليها بمطابقـستند تبليغ الحكم، مصدقا عنسخة من م -ج 
ً ـإع  يابي"ـيحا، وذلك في حالة الحكم الغصح لانا

  جميعها سئلةأطن اوم  ض الإيضاحات كالتالي:ـذكرت اللائحة أيضا في المادة الحادية عشرة في فقراتها بع كما
وى التي صدر ـلى الدعـوى قائمة في المملكة سابقة عـناك دعـلحكم، أو الأمر الأجنبي، ألا يكون هيشترط لتنفيذ ا ١١/  ٢المادة  -

  الأجنبي فيها.الحكم، أو الأمر 

  م العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية. المقصود بالنظا ١١/ ٣المادة  -

لواردة من خارج المملكة، يلزم تصديقها من وزارتي الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، ا ١١/  ٤المادة  -
  تمد.ـعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة مُ ـالخارجية والع

امل بالمثل مع المملكة، بإفادة ن أن الدولة التي صدر فيها الحكم، أو الأمر الأجنبي تتعيتحقق قاضي التنفيذ م ١١/  ٥المادة  -
  دل. ـرسمية من وزارة الع

لا يجوز تنفيذ الحكم، أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظاما محاكم المملكة،  ١١/  ۶المادة  -
  ار ـقـه عـيـشيء ف أي ىاا علركزواا          ."ل المملكة ونحوهاكالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخ

  ونصت المادة الثانية عشرة من النظام ذاته:
  أجنبي." الصادرة في بلد "على أن تسري الأحكام السابقة على أحكام المحكمين



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا
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ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٣١الصفحة 

  ــ57صــــ                                موطن سؤال       وجاء في المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ما نصه:
لمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ "أن ا

  الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل."لمحررات ا

 ــ58صــــ                   على أنه: ـه 1421ين من نظام التحكيم السعودي لسنة ـكما نصت المادة الرابعة والأربع

المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص لدى بها  "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر
معتمدة إذا كان  ) من المادة الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة1عليها في الفقرة (

  صادرا بلغة أجنبية."

  كما نصت المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم السعودي على أنه:
  كمة المختصة أو من تندبه، أمرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقة له الآتي: المح"تصدر 

  أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.  - 1

  ن اتفاق التحكيم صورة طبق الأصل م - 2

  . ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى - 3

  النظام" ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقا للمادة الرابعة والأربعين من هذا - 4

  ي على أنه:كما نصت المادة الرابعة والخمسين من نظام التحكيم السعود
التنفيذ إذا طلب  ف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقفـ"لا يترتب على رفع دعوى البطلان وق

  مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنية على أسباب جدية. 

 من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوما
قف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوما كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بو جاز لها أن تأمر بتقديم

  من تاريخ صدور هذا الأمر."

 ــ59صــــ                                                        كما نصت المادة الخامسة والخمسين من النظام ذاته:

  ى بطلان الحكم. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعو - 1

  ال ؤطن سمو         لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: - 2

ة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجن -أ  
  السعودية. 

ريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الش -ب 
  جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. 

  وم عليه إبلاغا صحيحا.أنه قد أبلغ للمحك -ج 

فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة كيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التح - 3
  خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره."
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ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٣٢الصفحة 

  ةـيـة دولـيـاقـفـلى اتـد التوقيع عـنـة عـوديـعـسـي الـة فـيـبـنـام الأجـكـذ الأحـيـفـنـت

  ـ60صــــ                                             الأجنبي بقولها:ربية للتعاون القضائي الحكم ـت اتفاقية الرياض العـرفـع

يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم  -أيا كانت تسميته  -"يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار
  ة مختصة لدى إحدى الأطراف المتعاقدة.."أو أية جه

  ارين أساسيين:ـبـتـلى اعـبناء ع ةـيـبـنـذ الأحكام الأجـفـنـودية تـأن السع جـتـنـتـوعلى ذلك يمكن أن نس
  أولا : أن يوجد اتفاقية موقعة بين المملكة والدولة المصدرة للحكم.

  ل.ـثـلة بالمـامـثانيا: وجود شرط المع

  ثنائية.دة اتفاقيات سواء إقليمية أو ـكة العربية السعودية على عوقعت الممل وعليه

                    ـ61صــــ                        :عليها المملكة العربية السعوديةت ـعـومن أهم هذه الاتفاقيات الإقليمية التي وق

  وأكيد  الؤطن سمو               م 1983اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة  -1

  ):31مادتها (حيث نصت في 
ذه ـخرى طبقا لأحكام هدة الأـاقـد الأطراف المتعـترف به من أحـدة والمعـالأطراف المتعاق"يكون الحكم الصادر من محاكم أحد 

كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته،  الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر متى
دود د المطلوب إليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحـوتنفيذه لقانون الطرف المتعاقع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم وتخض

  التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك ..."

نصت المادة الخامسة والعشرين فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية 
  ما نصه:ة وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها فيوالإداري

  "قوة الأمر المقضي به

  ب كل قرار ذا الباـرض تطبيق هـد بالحكم في معـصـيق –أ 

  ية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة. ـلى إجراءات قضائية أو ولائـيصدر بناء ع -أيا كانت تسميته  -

  :من هذه الاتفاقية 30مع مراعاة نص المادة  -ب 

لمدنية بما في ذلك الأحكام يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الحادة عن محاكم أي طرف متعاقدة آخر في القضايا ا 
المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، 

إذا  ة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلكقوالحائزة ل
كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد 

و مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظم القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه أ المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ
  تفظ لمحاكمة أو المحاكم طرف آخر دون غرها بالاختصاص بإصدار الحكم. الاعتراف أو التنفيذ لا يح

  لا تسري هذه المادة على: -ج 

ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء  الاعتراف أو التنفيذ أو إليهالأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب  -
 الوظيفة أو بسببها فقط.

الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه  يتنافىالأحكام التي  -
  التنفيذ.

  لصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم."ام االإجراءات الوقتية والتحفظية والأحك -
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٣٣الصفحة 

  ـ62صــــ      الخليج العربية: لس التعاون لدولالقضائية بدول مجوالإعلانات  والإناباتاتفاقية تنفيذ الأحكام  - 2

  ) ما نصه:1جاء في مادتها الأولى (
في القضايا المدنية والتجارية  دولة عضومحاكم أي "تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن 

مها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقلي
  الاتفاقية.."

  ـ62صــــ                                             م: 1902اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام  - 3

  جاء في المادة الأولى ما نصه:
بالأحوال الشخصية من المحاكم الجنائية " الجزائية" أو متعلق "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض 

  وفقا لأحكام هذه الاتفاقية."صادر من هيئة قضائية في إحدى دول جامعة الدول العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة 

  جاء في المادة الثانية ما نصه:
اب العامة في الدولة المطلوب إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام أو الآدب. إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح. ج. 

نظام العام أو الآداب العامة فيها أو إذا إليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع ال
من حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع  كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية. د. إذا كان قد صدر

الموضوع إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات 
 ت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه."ـرفع

  ـ63صــــ                                                                                        جاء في المادة الثالثة ما نصه:
لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى دول "مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية 

لصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ جامعة الدول العربية إعادة فحص موضوع الدعوى ا
يها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع إذا كان قانون الدولة المطلوب إل -حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية: أ

عقد تحكيم صحيحين. ج. إذا كان المحكمون غير ن طريق التحكيم. ب. إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لـع
نوا مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه. د. إذا كان الخصوم لم يعل

لمطلوب إليها بالحضور على الوجه الصحيح. ه. إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة ا
التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها. و. إذا كان 

  نهائيا في الدولة التي صدر فيها ."حكم المحكمين ليس 

 جاء في المادة الرابعة ما نصه:
ضد أحد  ى الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أوالوجوه عل"لا تسري هذه الاتفاقية بأي وجه من 

يذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنف
  المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ."

                           وأكيد الؤطن سمو   : م 1958ذه لسنة ـيـفـنـي وتـبـنـراف بالتحكيم الأجـتـعنيويورك للاة ـيـاقـفـات – 4

  ـ64صــــ                             حيث أوضحت الاتفاقية وبشكل صريح في مادتها الأولى بقولها:
القرارات التي تصر مصطلح قرارات التحكيم على القرارات التي يصدرها محكمون معينون لكل قضية بل يشمل أيضا "لا يق

  إليها ." هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمرتصدرها 

  

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل للهم أا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ن الله ويحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمهذا جهد بشري لا يغني عن المذكرة 

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٣٤الصفحة 

  جاء في المادة الرابعة ما نصه:
  لسابقة أن يقدم مع الطلب:على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة ا - 1"

  أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند . -أ

  لاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.أصل ا -ب 

ما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهوعلى  - 2
ى الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة، ويجب أن يشهد عل

  القنصلي."

 ـ65صــــ                                                                                      سة ما نصه:جاء في المادة الخام

يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي  -1
  في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: 

ديمي الأهلية أو أن الاتفاق ـع عليهم دة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبقأن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في الما -أ 
  دم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ـند عـالذي أخضع له الأطراف أو عير صحيح وفقا للقانون ـالمذكور غ

حيل عليه يين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستلن اعلان صحيحا بتعـليه لم يعـلوب تنفيذ الحكم عـأن الخصم المط -ب
  دم دفاعه. ـلسبب آخر أن يق

ر وارد في مشارطة التحكيم أوفي عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز ـيـأن الحكم فصل في نزاع غ -ج 
لى ـق عـفـتير مـن باقي أجزاء الحكم الغـصله عـم إذا أمكن فالاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكي

  حلها بهذا الطريق. 

اءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم أن تشكل هيئة التحكيم أو إجر -د 
  ا صدر الحكم. فته المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونهأن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوق -الاتفاق. ها 

الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ أذا تبين لها وز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها ـيج -2
  :حالتين 

  أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. -أ

  النظام العام في هذا البلد."تراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف أن في الاع -ب

  د..ـمـحـم وͿ الـت
  ـل االله وتوفيقه ضبـف التفريغن ـتـم الانتهاء م

  جزيل الشكر والعرفان   يولكم منـ 

أسأل االله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا وييسر امورنا في رضاه والدرجات 

العلا بالدنيا  والآخرة 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐  


